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         نظرا لخطورة  و أهمية موضوع خطر الإضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة استعمال الأسلحة تم التطرق 

مباشرة إلى المعاهدات المناطة بالحماية الإيكولوجية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ شريطة أن تكون هذه 

  .سبب في تلك الأضرار البيئية الوخيمة المتفاوتة الخطورةالمعاهدات متعلقة بالأسلحة التي تحظرها و التي تت

  

         و ذلك تبعاً لطبيعة تلك الأسلحة في حدّ ذاتها، و التي تؤدي إلى إحداث خسائر لا جدوى منها أو آلام زائدة 

  .ممّا يعتبر انتهاآاً لكل من القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي البيئي

  

 فقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى القانون الدولي في شقيه الإنساني و البيئي، علاوة على مختلف          و لهذا

أنواع الأسلحة المحظورة، بالإضافة إلى مبدأ مارتينز، و معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة؛ و هذا آله في إطار 

  .المرجعية القانونية الدولية لحظر استخدام الأسلحة

  

 ثم تم تناول مسألة الحظر الدولي الإيكولوجي الخاص باستخدام أسلحة الدمار الشامل، و هي الأسلحة         

الكيميائية و الأسلحة البيولوجية؛ وصولاً إلى نقطة التوجه الجديد لحظر استخدام الأسلحة النووية، و تقنيات تغيير 

  .البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى

  

         و في الأخير تم تحديد النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة، علاوة على التوصيات الواجب الإلتزام بها 

  . دولياً من أجل ضمان الحماية الإيكولوجية الشاملة
  



  شكر
  
  
  

  
و قز" والدآتور " العشاوي عبد العزيز" أتقدم بشكري الجزيل إلى المشرف على هذه المذآرة الدآتور   

نظير التوجيهات والنصائح القيمة التي أفاداني بها بشأن موضوع البحث، بالإضافة إلى تشجيعهما " محمد أآلي

  .المستمر والفعال لإتمام هذه المذآرة

  

  
آما أتقدم بشكري الفياض إلى موظفي وموظفات المكتبة الوطنية بالحامة، و تحديدا بقاعة البحوث   

  . معاملتهم الرائعة لي ومساعدتي في جمع المراجع إلى أقصى الحدودومصلحة الدوريات والمجلات على

  

دون أن أنسى موظفي وموظفات مكتبة معهد الحقوق بالجزائر، وموظفي مصلحة الدوريات الذين   

  .عاملوني باحترام شديد ويسروا لي جمع المصادر في زمن قياسي معقول
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ثبت واقعنا المعاصر أن الأسلحة المستخدمة في فترة النزاعات المسلحة قد ألحقت أضرارا لقد أ         

خطيرة بالبيئة الطبيعية؛ والتي تعني من حيث مفهومها القانوني المجال الذي تحدث فيه الإثارة 

 ومجتمعات بشرية ونظم والتفاعل على آل وحدة حية، وهي آل ما يحيط بالإنسان من طبيعة

  .، والمؤثر الذي يدفع الإنسان إلى الحرآة والنشاطاجتماعية

  

 فالإنسان هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة، وتعتمد الحياة على عدم إعاقة نظام الطبيعة وعليه  

  .الذي يكفل للإنسان تزويده بالطاقة والغذاء؛ وهذا ما أآده الميثاق العالمي للطبيعة

  

وامل التي تشكل إعاقة أو تدخلا في النظام البيئي الوسائل الحربية التي تستخدم ومن بين الع  

من قبل الأطراف المتصارعة في النزاعات المسلحة؛ خاصة وقد أضحت القوة التدميرية لوسائل 

القتال المتاحة في الترسانات العسكرية للدول تزيد من ثقل التهديد بالعدوان على البيئة بشكل خطير 

  .نقطع النظير لم يسبق له مثيل في تاريخ البشريةمجدا 

  

 يؤآد على أهمية ووجوب احترام قواعد قانون المنازعات المسلحة المتعلقة بحماية البيئة فهذا  

أو قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة الوثيقة  بالإنسان  وبيئته  وآل ما له  ارتباط باستمرار 

بضرورة الإهتمام الدائم لتطوير وتحسين هذه الحماية، والبحث عن الوسائل وجوده وحياته، والمناداة  

التي تسمح بتدارك الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية من جراء استعمال مختلف الأسلحة سواء 

  .أآانت أسلحة تقليدية أو أسلحة دمار شامل

  

عنى بالحفاظ على البيئة بالإضافة إلى وجوب احترام قواعد القانون الدولي البيئي الذي ي  

  .الطبيعية وتوفير الحماية اللازمة لها
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة ستنصب على تناول موضوع خطر الإضرار بالبيئة   

الطبيعية نتيجة استعمال الأسلحة  إنطلاقا من المعاهدات التي تحمي البيئة سواء بطريقة مباشرة أو 

 هذه المعاهدات متعلقة بالأسلحة التي تحظرها والتي ينجم عن غير مباشرة؛ على شرط أن تكون

  .استخدامها أضرار إيكولوجية خطيرة

  

فعلى سبيل المثال؛ من بين ما سنتعرض له إزاء المعاهدات الخاصة  بحظر بعض الأسلحة   

، 1907 و 1899إتفاقيات لاهاي لعام : والتي تحمي البيئة الطبيعية بطريقة غير مباشرة نذآر 

لبروتوآول المتعلق بحظر إستعمال الغازات الخانقة أو السامة وما شابهها والوسائل البكتريولوجية ا

، إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 1972لعام 

ستعمال   مع بروتوآوليها، إتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وا1980عشوائية الأثر لعام 

، واتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل 1993الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 

  ...1997 الألغام المعتمدة عام الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك

   

أما فيما يخص تلك المعاهدات التي تحمي البيئة على وجه التحديد فسنتعرض إلى   

ة بحظر استخدام تقنيات البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية  الخاص(ENMOD)إتفاقية

 الملحق باتفاقيات جنيف 1977، وآذا البروتوآول الإضافي الأول لعام 1976أخرى المعتمدة عام 

  .1949الأربع المعقودة عام 

     

برز موضوع  خطر الإضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة إستعمال الأسلحة يعد من أأهمية ن إ  

المواضيع الدولية الواجب إثارتها في الواقع الدولي المعاصر نتيجة الآثار الوخيمة التي تترتب عن 

  .استعمال تلك الأسلحة المحظورة دوليا والتي تلحق بالنظام البيئي

  

زد على ذلك أن الإستعمال المفرط لمثل هذه الأسلحة يعتبر إنتهاآا صارخا لأحد مبادئ   

نساني الأساسية؛ والذي مفاده أن حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القانون الدولي الإ

  .الحرب ليس حقا لا حدود له
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آما يعد الإفراط في إستعمال هذه الأسلحة ؛  آما يحدث حاليا في الكثير من دول العالم إنتهاآا   

الهجوم؛ فيحظر إستعمال للمبدأ الثالث الخاص بقانون الحرب الذي يوجب ضرورة تقييد نوعية وسائل 

  .الأسلحة التي من شأنها إحداث خسائر لا جدوى منها أو آلام زائدة

  

وتبعا لذلك يحظر إستعمال الأسلحة التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم أضرارا مفرطة قياسا   

  تقييد نوعية وسائل الهجومعلى الميزة العسكرية المنتظرة  الملموسة والمباشرة، آما يحرص مبدأ

  .على ضرورة إحترام البيئة الطبيعية

  

لكن ينبغي أن ننبه إلى أننا في بحثنا هذا سنتعرض إلى مختلف وسائل الحرب المحظور   

إستخدامها، وتبيان آثار إستعمالها الضارة على البيئة الطبيعية، وآذا مختلف مصادر الحظر الدولية 

ائص هذه الأسلحة أخرى متعلقة بخصمن دون أن نتناول أساليب الحرب، بالإضافة إلى مسائل 

  .يكولوجيةوخطورتها الإ

  

أما الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، فيمكن إرجاعها إلى أسباب موضوعية وأخرى   

  .ذاتية

    

التي تمثل خطرا آبيرا برز العوامل من بين أففيما يخص الأسباب الموضوعية يتضح أنه          

 الأسلحة التي تستخدم في المنازعات المسلحة من طرف الأطراف  يكمن في مختلفعلى البيئة

ألحقت أفدح الأضرار بالبيئة، ورغم  قد المتقاتلة، حيث تم إآتشاف أن النتائج الخطيرة المترتبة عنها

حظر القانون الدولي المعاصر لاستخدام القوة إلا أن الواقع يكشف آل يوم عن نزاعات مسلحة تنشب 

  .فينة والأخرى ؛ والتي تؤدي إلى آثار إيكولوجية وخيمةهنا وهناك بين ال

  

نه يصعب معالجة هذه الآثار، آما أنها تحتاج إلى فترات طويلة حتى تختفي وبعضها بحيث أ  

  .لا يظهر أثره إلا بعد فترة قد يطول أمدها

  

يدية إنطلاقا من ذلك أردنا تحديد أهم الأسلحة المحظور إستخدامها إبتداء بالأسلحة التقل  

بمختلف أنواعها من القذائف المتفجرة أو المعبأة بمواد متفجرة، الأسلحة المسمومة، الألغام والأسلحة 

ووصولا إلى أسلحة الدمار الشامل والتي تتضمن الأسلحة الكيميائية، الأسلحة .... الحارقة،
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 تقنيات تغيير البيئة البكتريولوجية أو البيولوجية أو الجرثومية، والأسلحة النووية، بالإضافة إلى

  .لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى

  

ذه الأسلحة ـبالإضافة إلى تحديدنا لمختلف الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تحظر إستخدام ه  

ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توفير الحماية للبيئة الطبيعية؛ وهذا بعد  والتي تساهم إ؛

عمالها على البيئة الطبيعية ، المدعمة في الكثير من الحالات بشواهد واقعية مرفقة إستعراض آثار است

  .؛ لنستخلص فيما بعد مدى إحترام الدول لتلك الصكوك ومصادر الحظر الدولية...بأرقام ومقالات

  

 أو ؛يـانونـلا غير قـعلاوة على تعرضنا لتحديد المعيار الذي يكون فيه المساس بالبيئة عم  

  .رى تحديد معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة الطبيعيةبالأح

  

أما فيما يتعلق بالأسباب الذاتية التي أدت إلى اختيار موضوع خطر الإضرار بالبيئة الطبيعية   

 يتسم بميزة الإثارة مما يرغب الباحث في إتمام تلك المعلومات الخاصة ؛ فلأنهنتيجة استعمال الأسلحة

 أنواع الأسلحة على البيئة الطبيعية، خاصة إذا علمنا أن آل سلاح ينفرد بآثار إستعمال  مختلف

بخصائص ومميزات قد تتشابه مع خصائص ومميزات  أسلحة أخرى في بعض الجوانب، وقد تختلف 

  .عنها إختلافا مطلقا

  

وهذا ما سيؤثر من دون شك على مدى جسامة  الأضرار الإيكولوجية المترتبة عن إستخدام   

سلحة،  وهذا ما سوف يتضح بصورة آاملة عند تعرضنا لدراسة الفصل الثاني من هذا البحث، هذه الأ

حيث أدخلنا مختلف الإصابات و الأمراض التي قد يصاب بها المتقاتلون والمدنيون ضمن نطاق 

لجنس الآثار البيئية الناجمة عن إستخدام هذه الأسلحة؛ على أساس أن المتقاتلين والمدنيين ينتمون إلى ا

البشري، ولما آان الجنس البشري جزء لا يتجزأ من الطبيعة ؛  فإن ما يصيبه من أمراض أو 

  .إصابات يدخل في إطار الأضرار الإيكولوجية المترتبة عن استخدام مختلف أنواع الأسلحة

  
 اعتبار أن حجم الأضرار البيئية و عليه فإشكالية هذا الموضوع تبدو واضحة ؛ إذ على  

عن إستخدام مختلف أنواع الأسلحة آبير جدا، فإلى أي حد ساهمت مصادر الحظر الدولية الناجمة 

الخاصة بالحد أو تحريم استخدام هذه الأسلحة في توفير الحماية الكافية للبيئة الطبيعية في فترة 

ضارة النزاعات المسلحة، وفيما يتجلى ذلك المبدأ الذي طبق ولا يزال يطبق على آل أنواع الأسلحة ال

بالبيئة الطبيعية بغرض حماية المقاتلين والمدنيين في ظل التطور السريع للتكنولوجيا المعاصرة، 



 

 

9 

وعلى أي أساس يمكن إعتبار العمل اللاحق بالبيئة الطبيعية عملا غير قانوني، وفيما يكمن التوجه 

  .نون الدولي نطاق القاالجديد الخاص بحظر الأسلحة النووية وتقنيات تغيير البيئة لأغراض عدائية في

  
  :  وإجابة على الإشكاليات المذآورة آنفا فقد قسمنا هذا البحث إلى فصلينوعليه  

الفصل الأول، ونتعرض فيه إلى المرجعية القانونية الدولية لحظر إستخدام الأسلحة حيث   

ة وجيزة، ثم سنتعرض بالدراسة إلى آل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي  بصف

ا أو ـهـبيعتـنعرج إلى آل من الأسلحة التقليدية بمختلف أنواعها، وآذا الأسلحة المحظورة وفقا لط

آثارها؛  إذ سنتطرق فيها أيضا إلى مفهوم مبدأ مارتينز علاوة على معيار الضرر الجسيم اللاحق 

   ...بالبيئة،

  

يكولوجي المتعلق باستخدام أسلحة أما الفصل الثاني، فسنتناول فيه أسس الحظر الدولي الإ  

خصص هذا الفصل لدراسة المرجعية القانونية الدولية لحظر إستخدام الأسلحة  بحيث نُالدمار الشامل؛

الكيميائية والأسلحة البيولوجية ، مع تطرقنا إلى التوجه الجديد لحظر إستخدام الأسلحة النووية 

  .أغراض عدائية أخرى في نطاق القانون الدوليوتقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأية 

  

ئج المتوصل إليها في هذه الدراسة، علاوة على التوصية بما  أهم النتاعلى  احتوتوخاتمة  

  .ينبغي القيام به من أجل ضمان الحماية الإيكولوجية
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  1الفصل 
  المرجعية القانونية الدولية لحظر إستخدام الأسلحة

  
  
  

من المعلوم أن مختلف الأسلحة التي تستخدم في النزاعات المسلحة ترتب آثارا بيئية خطيرة          

جدا؛ فالأسلحة التقليدية بمختلف أنواعها من الأسلحة المتفجرة، الأسلحة المسمومة ، الألغام والأسلحة 

  .الحارقة تتسبب في تخريب البيئة ، وآذا تدمير الغطاءات النباتية

  

علم أن هذه الأنواع من الأسلحة تم النص على حظرها سواء في الإتفاقيات الدولية وهذا مع ال  

  .ذات الصلة أو في العرف الدولي

  

إلا أن هناك أسلحة أخرى لم يتم النص على حظرها بصفة صريحة ؛ إذ لم يتم تناولها في   

  .رار بيئية جسيمةنصوص دولية ؛  إلا أن استخدامها يبقى غير قانوني بسبب ما ينجم عنها من أض

  

 حظر الأسلحة المبحث الأول، نتناول في وبناء على ما سبق، سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين  

المرجعية القانونية الدولية للأسلحة المحظورة  المبحث الثاني، و في التقليدية في إطار القانون الدولي

  .وفقا لطبيعتها

  

  الدوليحظر الأسلحة التقليدية في إطار القانون . 1.1

لقد ثبت بأن الأسلحة التقليدية بمختلف أنواعها تلحق الأذى بالأهداف العسكرية والمدنية بلا   

تفريق، إضافة إلى الإصابات التي تسبب آلاما مبرحة، آما أن العلاج الطبي لهذه الإصابات يتجاوز 

  .موارد معظم البلدان
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أضرارا جسيمة بالبيئة الطبيعية ؛ فقد ولا تقتصر هذه الأسلحة عند هذا الحد، بل إنها تلحق   

تعري الأسلحة المتفجرة التربة بل وتسمم المياه أيضا؛  شأنها شأن الأسلحة المسمومة التي قد تؤدي 

  .إلى فناء الحياة البرية والى خسائر فادحة تلحق بالثروة البحرية

  

طارا جسيمة تلحق علاوة على الألغام البحرية والأرضية المنتثرة والفخاخ التي تسبب أخ  

  .بالثروتين النباتية والحيوانية بل وحتى السكان

  

ولما آانت الأسلحة التقليدية وغيرها من الأنواع التي سنتطرق إليها في دراستنا هذه تستخدم   

في فترات الحروب والنزاعات المسلحة مما يؤدي إلى أضرار إيكولوجية جسيمة ؛ فقد إنطلقنا في 

  .دراسة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئيمستهل هذا المبحث من 

  

ومرد ذلك راجع إلى آون قواعد القانون الدولي الإنساني توفر الحماية للبيئة وقت النزاعات   

  للقانون الدولي البيئي والمطبقة في وقت السلم تنسحب  و العرفية تفاقيةالإالمسلحة ، وأن القواعد 

  .أيضالتطبق  على وقت الحرب 

  

  القانون الدولي  الإنساني و القانون الدولي البيئي. 1.1.1

لما آانت الآثار البيئية الناجمة عن استخدام مختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة التقليدية خطيرة   

جدا؛  فقد آان لابد من تبلور آل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي باعتبارهما 

  .كاملانقانونان مت

  

ذلك لأن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تكفي لتوفير الحماية للبيئة وقت النزاعات   

شرنا إلى ذلك آنفا، مما يقتضي وجوب سريان الإتفاقيات ما أآ1 و ما بعدها256ص ] 1 [لحةـسـالم

  .المتعلقة بحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة

  

  الإنساني القانون الدولي . 1.1.1.1  
      إن القانون الدولي الإنساني يضم ما بين جناحيه  مفهومين مختلفي الطبيعة؛ أحدهما ذو طابع 

قانوني والآخر ذو طابع أخلاقي، بيد أن الأحكام التي  تشكل هذا العلم تتمثل في نقل االإهتمامات ذات 
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جال القانون الدولي؛ حيث يكون الطابع الأخلاقي وتحديدا الإهتمامات ذات الطابع الإنساني إلى م

إرتباط القانون الدولي الإنساني في هذا المجال وثيقا بالإنسان وبيئته ومحيطه وآل ما له علاقة 

  .باستمرار وجوده وحياته

  

  .فما الذي يعنيه هذا القانون، وفيما تبرز قيمته وإلزاميته، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة  

  

  نون الدولي الإنساني مفهوم القا.1.1.1.1.1
فاقية ـمجموع القواعد الإت( عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه          

أو العرفية المنشأ الرامية على وجه التحديد إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة  مباشرة من 

ي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والت

ن أو المحتمل ـرريـضـتـطرق وأساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي الأعيان والأشخاص الم

  .344ص ] 2 [تضررهم من النزاع

    

مجموعة قواعد القانون الدولي " هذا القانون بأنه " نهليك. ستانيسلاف أ"آما عرف الأستاذ          

التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات النزاع، وفي إطار 

  .51ص ] 3 ["أوسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية 

  

فالقانون الدولي الإنساني يهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية بغرض تخفيف ويلاتها، آما أن   

لى في منح البشر جميعا وفي آل الأزمنة حدا أدنى من الضمانات التي تحميهم حتى من مهمته تتج

سلطات بلدهم الأصلي، ويستمر هذا التطور حتما لكونه منسجما مع الضرورات الإجتماعية والطبيعة 

  .البشرية

  

هيئات بيد أن هذا التطور لن يحقق ازدهاره الكامل إلا إذا اقترن القانون بعقوبات تصدرها ال  

] 4[ قادرة على فرض احترام قراراتها القضائية وهيئات الرقابة التي تستند هي ذاتها إلى قوة دولية

  .98ص 
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   قيمة القانون الدولي الإنساني . 2.1.1.1.1
إن القانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلحة هو جملة القواعد التي تحمي في زمن   

لا يشارآون في الأعمال العدائية أو الذين آفوا عن المشارآة  فيها، وتقيد الحرب الأشخاص الذين 

وسائل وأساليب القتال، بحيث تتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن 

  .النزاعات المسلحة

  

حة فقط؛ بل ولا يقتصر الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني على الحكومات وقواتها المسل  

  .ها من أطراف النزاعضا جماعات المعارضة المسلحة وغيريمتد ليشمل أي

  

 فإن قيمة القانون الدولي الإنساني تتجلى من خلال مبادئه التي صيغت لأول مرة عام وعموما  

؛ والتي تعززت بموجب البروتوآولين 1949 على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1966

، 1980 وآذا اتفاقية حظر وتقييد استعمال بعض الأسلحة التقليدية لعام 1977الإضافيين لعام 

  :وتتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي

 

   المبادئ الأساسية.1.2.1.1.1.1
طراف النزاع أن يلحقوا بخصمهم آلاما لا نطوي على عدة أحكام أبرزها أنه لا يحق لأت         

اف الطاقة العسكرية للعدو، بالإضافة إلى أن حق تتناسب مع غاية الحرب وهي تحطيم أو إضع

  .65ص ] 4[[ الأطراف المتنازعة في اختيار أساليب ووسائل الحرب ليس حقا لا حدود له

  

  المبادئ الخاصة بقانون الحرب.2.2.1.1.1.1
  : تتفرع عنها ثلاثة مبادئ أخرى وهي          

  

    مبدأ تقييد حرية مهاجمة الأشخاص. 1.2.2.1.1.1.1 

إذ يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن          

 .العمليات العسكرية
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   مبدأ تقييد حرية مهاجمة الأماآن. 2.2.2.1.1.1.1

فيجب قصر الهجمات على الأهداف العسكرية، وعليه يحظر العدوان على الأماآن المجردة          

فاع ، آما لا يوجه أي عمل عدائي إلى المباني المخصصة للعلوم والأعمال الخيرية أو من وسائل الد

ص ] 4[[ إلى الآثار التاريخية أو  الأعمال الفنية أو أماآن العبادة  التي تشكل التراث الثقافي للشعوب

77.   

  

   مبدأ تقييد نوعية وسائل الهجوم. 3.2.2.1.1.1.1

يب الحربية التي من شأنها إحداث خسائر لا جدوى منها لأي من فيحظر استعمال الأسلحة والأسال

آان، وينجم عن هذا المبدأ السامي عدة مبادئ تطبيقية أهمها وجوب الحرص على احترام البيئة 

  .الطبيعية

  

    إلزامية القانون الدولي الإنساني. 3.1.1.1.1

ية ضد العدو ومعاملة أسرى لما آانت الأعراف المتوارثة بشأن قيادة دقة العمليات الحرب  

الحرب والسكان المدنيين المصدر الرئيسي من مصادر القانون الدولي الإنساني، وهذا مع العلم أن 

دخلت في صلب المعاهدات الشارعة التي تشكل لأعراف تحولت إلى قانون إتفاقي  أغلب هذه ا

 وأهمها اتفاقيات لاهاي لعام ،ليالمصدر الثاني من مصادر القانون الدولي الإنساني بعد العرف الدو

؛ مما يعني 1949، ولائحة الحرب البرية الملحقة بها، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1899-1907

  . و ما بعدها283ص ] 5[ ل أن أساس القانون الدولي الإنساني هو أساس عرفي

  

القانون الدولي، وباعتبار أن الأعراف العامة هي وحدها القادرة على تشكيل قواعد آمرة في   

 لم تفتح الطريق أمام جميع قواعد القانون الدولي 1969 من اتفاقية فيينا لعام 53بدليل أن المادة 

لتكون قواعد آمرة، وإنما أمام القواعد التي تتسم بدرجة من الشمول والتي تجعل آل الدول تنظر إليها 

  .آذلك

  

 المذآورة عرفية في الأساس أو آانت حيث أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا آانت القاعدة  

 ؛ مما يعني أن القانون 122ص ] 5[ تدوينا لقاعدة عرفية سابقة بواسطة إحدى المعاهدات الشارعة

الدولي الإنساني يتضمن في جوهره قواعد آمرة ملزمة للجميع لا يجوز مخالفتها ولا الإتفاق على 

  .مخالفتها
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كم الآمر بأنه ــ الح1969ام ــا لقانون المعاهدات لع من اتفاقية فيين53وقد عرفت المادة   

قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولـية للدول في مجـموعها بوصفها قاعدة لا يجوز "

  ".انتهاآـها أو تعديلها إلا بقاعدة جديدة للقانون الدولي يكون لها الطابع نفسه

  

 أن تأخذ هذه الصفة الآمرة الأحكام 60ها واستتبع ذلك أن قررت هذه الاتفاقية في مادت  

   .91ص ] 4[ المتعلقة بحماية الفرد الإنساني التي وردت في الإتفاقيات ذات الطابع الإنساني

  

مما يعني أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تكون   

، واتفاقيات جنيف لتحسين حال 1907-1899 ملتزمة باحترام قواعده بدءا من اتفاقيات لاهاي لعام

، وصولا إلى اتفاقيات جنيف الأربع 1906الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان لعام 

  .1977 وبروتوآوليها الإضافيين الملحقين بها لعام 1949لعام 

  

كل جزءا ن مبادئ القانون الدولي الإنساني تعتبر اليوم من المبادئ الأساسية وتشذلك لأ  

مها ماأساسيا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي تطبق على جميع الدول بصرف النظر عن انض

  .5ص ] 6[[ أو عدمه إلى المعاهدات المذآورة

  

آما تطالب هذه الدول باتخاذ آل الوسائل التي بحوزتها من أجل احترام معاهدات القانون   

قتصر هذه الإلزامية على الدول فحسب بل تمتد أيضا إلى ت، ولا الدولي الإنساني وفرض احترامها

  .الأفراد

  

قد بين أن المادة الأولى " هانس بيتر غاسر" ومما يستدعي التنبيه إليه بصدد هذه المسألة  أن   

 تلزم الدول الأطراف 1977، والبروتوآول الأول لعام 1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربع 

  .معاهدات فحسب، وإنما تلزمها أيضا بفرض احترامهاليس باحترام هذه ال

  

وشرح المؤلف آيفية تطبيق هذا الإلتزام الثاني عمليا؛ الذي يقتضي أولا إلتزام الدول   

بالامتناع عن تشجيع المتحاربين على إتباع سلوك يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ويفترض ذلك 

م بالمساعي الدبلوماسية أو المساعي الحميدة، أو احترام رفع التظلم ثانيا القيام بأعمال مختلفة مثل القيا

  .229ص ] 7[ أما محكمة العدل الدولية
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وتجدر الإشارة إلى أن الإلتزام الوارد في المادة الأولى المشترآة والمشار إليها أعلاه عبارة   

عة، ولكنه يندرج في نفس عن إلتزام قانوني واضح يدخل أولا ضمن المسؤولية الفردية للدول المتناز

الوقت في إطار أوسع، حيث أن آل دولة تلتزم بأن تكفل احترام هذا القانون بالذات، ولذلك فإذا 

خرقت أي دولة محاربة التعهد الذي ارتبطت به عند انضمامها إلى اتفاقيات جنيف؛ فإن آل الدول 

 1فوفقا للمادة ، لوضع حد لهالأخرى تصبح مسؤولة أيضا عن هذا الخرق إذا امتنعت عن التدخل 

 يكون المتحاربون مسؤولين عن أعمالهم أمام 1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

  .38ص  ] 8 [المجتـمع الدولي

  

ونتيجة لذلك، فالقانون الدولي الإنساني يكون واجب الاحترام من طرف الجميع، وقبل آل   

جموع الشعب؛ و إلا فإن عدم الاحترام قد يعرض شيء من طرف المتحاربين وآذلك من طرف م

  .الفرد للمتابعة الجزائية آما تقرر ذلك في العديد من المحاآم الوطنية والدولية

  

  القانون الدولي البيئي. 2.1.1.1
لا تعتبر مسألة الإهتمامات الدولية بالبيئة حديثة؛ ذلك لأن هذا الموضوع قد حظي بالإهتمام   

 ويمثل إعلانا عن 1968 ليجيء شهر ديسمبر عام ، بشكل ينقصه التنظيم والدواممنذ فترة طويلة لكن

مرحلة هامة في تاريخ الاهتمام الدولي بالبيئة؛ حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد 

  .117ص ] 10[، 82ص ] 9[[مؤتمر عالمي حول البيئة  للبحث عن حلول للمشاآل البيئية

  

أن الأضرار الناجمة عن استخدام مختلف الأسلحة والتي تلحق بالبيئة تعد من اخطر    وهذا مع العلم ب

  .المشاآل الإيكولوجية المعاصرة

  

    مفهوم القانون الدولي البيئي.1.2.1.1.1

 أو يختص بالبيئة بهدف المحافظة عليها أو حمايتها، ولا يختص  القانون الذي يُعنىيقصد به   

يعية فحسب آالخصائص الطبيعية للأرض أو الهواء أو المياه، بل يشمل  أيضا هذا القانون بالبيئة الطب

البيئة البشرية مثل الأوضاع الصحية أو الاجتماعية وغيرها؛ مما يعني أن القانون الدولي البيئي يرآز 

  . و ما بعدها39ص ] 11[ على الإنسان ومدى تأثره على المحيط الخارجي الطبيعي والصناعي
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 ومؤتمر تبليسي 1972للبيئة البشرية عام   ر الإشارة إلى أن مؤتمر أستوآهولمهذا و تجد  

:  قد أقرا هذا المفهوم الخاص بالقانون الدولي البيئي في تعريفهما للبيئة بأنها1978للتعليم البيئي عام 

خرى، مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأ" 

    . و ما بعدها140ص ] 12[  "والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم

  

الأرض ، الهواء، المياه  والنظم : مما يعني أن البيئة تنطوي على عدة عناصر منها  

الإجتماعية والثقافية  التي تشمل مثلا المباني المخصصة للعلوم والأعمال الخيرية ، الآثار  التاريخية 

عمال الفنية ، علاوة على أماآن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب آالمساجد أو الأ

  ...والمدارس والجامعات،

  

ومما يستدعي التنبيه عليه هو أن عنصري الأرض والمياه بالإضافة إلى تنظيم النظم   

تهدفها الأسلحة أثناء النزاعات الاجتماعية والثقافية المتطرق إليها أعلاه تعتبر من أهم البؤر التي تس

 أمريكي على -المسلحة مما يؤدي إلى أضرار إيكولوجية خطيرة، ولنا في مثال الاعتداء  الأنجلو

  . خير شاهد على ذلك2003العراق في عام 

  

الشخصيات الإسلامية بأخطر أنواع الأسلحة  أشهر أهم و حيث ضربت المساجد وأضرحة  

ال تلك الأسلحة سقوط الآلاف من الضحايا والجرحى والمعوقين، المعاصرة، آما نتج عن استعم

علاوة على تلويث الهواء بتلك المواد السامة والقاتلة الناجمة عن استخدام الأسلحة الفتاآة في بيئة 

  ... العراق،

  

ن وجود القانون الدولي البيئي يعد ضرورة لابد منها؛ لأنه عبارة عن مجموعة وعليه فإ  

 القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار المختلفة التي قواعد ومبادئ

  . 130ص ] 13[1تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة الإقليمية

  

وبالتالي فالقانون الدولي البيئي هو ذلك القانون الذي ينظم آيفية المحافظة على البيئة البشرية،   

 و القواعد اتـيـاقـ آان مصدره بواسطة الاتفاًتلويثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه أيومنع 

  . المتعارف عليها بين أشخاص القانون الدوليالعرفية

  
                                                 

  



 

 

18 

   أهمية القانون الدولي البيئي.2.2.1.1.1
 هذا  برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث أآد1972أنشأ مؤتمر أستوآهولم للبيئة البشرية عام   

 على ضرورة تشجيع إبرام الاتفاقيات الدولية التي تتناول 1975الأخير في دورته الثالثة عام 

القضايا الايكولوجية العالمية، آما حث المنظمات الدولية على إدخال القانون الدولي البيئي ضمن 

  .الأنشطة التي تقوم بها

  

سادس على أهمية دور القانون  أآد في بنده ال1982آما أن إعلان نيروبي الصادر عام   

ن نظام  خاصة وأالدولي البيئي  لإيجاد  الحلول للمشاآل البيئية التي تتجاوز الحدود القومية ؛

المسؤولية الدولية الخاص بحماية البيئة يتأسس على فكرة جوهرية مؤداها أن البيئة  ومشاآلها لم تعد 

  .تراث المشترك للإنسانيةأمرا داخليا محضا؛ بل أضحت تجسيدا حيا لمفهوم ال

  

ا ينجم أنه صار مقبولا أن تساءل الدولة عن الأفعال المشروعة التي تباشرها داخل إقليمها   مّم  

ص ] 12[ أو تحت إشرافها؛ متى آان من شأن هذه الأفعال أو الأنشطة إلحاق ضرر بالدول الأخرى

141 .  

 

ة قد أآدت من خلال الميثاق العالمي وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحد  

 على ضرورة تنفيذ  1982الذي أصدرته في نوفمبر عام  ،85ص ] 9[، 121ص ] 10[ للطبيعة

  .60ص ] 11[البيئة النصوص القانونية الدولية الواجبة التطبيق إزاء حفظ الطبيعة وحماية 

  

لتنمية المنعقد في ريودي وفضلا عن ذلك، فقد أآد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة وا  

 وفقا لمبدئه 1992 جوان 12 إلى 1  في الفترة الممتدة من  و ما بعدها،110ص ] 14[ جانيرو

الرابع والعشرين على ضرورة أن تحترم الدول القانون الدولي أثناء الحرب الذي يوفر الحماية للبيئة 

  .موقت النزاع المسلح ، وأن تتعاون في زيادة تطويره عند اللزو

  

أن الحرب بحكم طبيعتها تدمر التنمية : ( من وثيقة ريو دي جانيرو على 24نص المبدأ حيث       

المستديمة ، ولذلك يتوجب أن تحترم الدول القانون الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة وقت النزاع 

  . و ما بعدها153ص ] 16 [) .المسلح  وان تتعاون في زيادة تطويره عند اللزوم 
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    القانون الدولي البيئي واستخدام الأسلحة.3.2.1.1.1.1

 مختلف لا نكاد نجد في الإتفاقيات الدولية الإيكولوجية أحكاما صارمة تحظر استخدام  

نه في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآذا برامج المنظمات والوآالات المتخصصة الأسلحة، بيد أ

حظر استخدام –بطريقة ضمنية –للبيئة، يمكن أن نستوحي منها خارج إطار برنامج الأمم المتحدة 

  .بعض الأسلحة

  

 على ضرورة وقف 1972فقد نص المبدأ السادس من إعلان أستوآهولم للبيئة البشرية عام     

عمليات إلقاء المواد السامة أو المواد الحرارية بكميات مفرطة تتجاوز قدرة البيئة بغية ضمان تجنب 

لنظم الإيكولوجية ؛ مما يعني ولو على نحو عرضي حظر استخدام السم والأسلحة أضرار خطيرة با

المسمومة وغيرها  من الأسلحة الحارقة نظرا لما ينبعث عنها من مواد سامة أو حارقة تهلك النظم 

  .الإيكولوجية

  

على وجوب أن يكفي -بصفة صريحة–آما نص المبدأ السادس والعشرون من ذات الإعلان   

 وبيئته الآثار المترتبة عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، آما ألزم على الإنسان

 الدول أن تسعى جاهدة إلى تحقيق إتفاق في أقرب الآجال بشأن إزالة هذه الأسلحة وتدميرها الكامل

  .88، 84ص ] 11[

  

طبيعة من التدهور  على ضرورة صيانة ال1982هذا وقد أآد الميثاق العالمي للطبيعة عام     

 الناجم عن الحرب أو الأنشطة العدوانية الأخرى، وعلى وجوب تحاشي الأنشطة الضارة بالطبيعة

 هو أن الخبراء قدروا احتياج الدول النامية لتمويل - هنا-ومما تجدر الإشارة إليه، 98ص ] 11[

بيد أن ... وغير واقعي ، بليون دولار سنويا ؛ وهو تقدير مبالغ في التواضع 125حماية البيئة ب 

 6من الدخل القومي البالغ حوالي  % 2الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تنفق على حماية البيئة 

  .78ص ] 17[ تريليون دولار

  

وتجدر  الإشارة إلى أن المنظمات الأخرى خارج إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد قامت      

قليمي والدولي للحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة من الأنشطة باتخاذ إجراءات على المستويين الإ

البشرية، أهمها منظمة الصحة العالمية التي أآدت من خلال مجلسها التنفيذي على أن التلوث البيئي 

  .بواسطة المواد الكيماوية ذو تأثير ضار على الصحة البشرية
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اظ على البيئة من التلوث الناتج عن بالإضافة إلى وآالة الطاقة الذرية التي تعنى بالحف  

استخدام الطاقة الذرية، وتعمل على الاستخدام السلمي لهذه المواد بالتعاون مع المنظمات الدولية 

  . 73، 68ص ] 11[ المتخصصة والدول؛ وهذا للحد من الآثار الضارة على حياة الإنسان والثروات

  

لمية دور هام وجوهري في تطوير المعايير وبالتالي يمكن استخلاص أن لمنظمة الصحة العا    

الدولية  للحد من  الملوثات الكيميائية ؛ بما في ذلك ما ينجم من آثار إيكولوجية خطيرة آنتيجة عن 

  .استخدام المواد الكيميائية 

  

ير القانون الدولي ـي تطو المعايير التي تبلورها الوآالة الدولية للطاقة الذرية تساهم  فآما أن  

ئي في إطار حماية البيئة الطبيعية من الملوثات الذرية أو النووية؛ بما في ذلك التلوث الناتج عن البي

  .استخدام الأسلحة النووية

  

  الإطار القانوني لحظر استعمال الأسلحة المتفجرة والأسلحة المسمومة دوليا. 2.1.1
 ليليها في ة أو التقليدية؛تحتل الأسلحة المتفجرة الرتبة الأولى من ضمن الأسلحة الكلاسيكي  

 السم والأسلحة المسمومة ؛ وهذا مع العلم أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة المرتبة  الثانية

  .يؤدي إلى آثار إيكولوجية خطيرة مما يستوجب تحريمهما

  

   لحظر استخدام الأسلحة المتفجرةالإطار القانوني المنظم.1.2.1.1
 خصيصا لإحداث أضرار مادية ضد الهدف المحدد إلا أن تلك تم تصميم الأسلحة المتفجرة  

الأضرار تمتد لتصيب البيئة الطبيعية ؛  بالرغم من أن تاريخ تحريم استعمال الأسلحة المتفجرة 

  .يرجع إلى أمد بعيد

  

  مفهوم الأسلحة المتفجرة وأثر استعمالها على البيئة الطبيعية. 1.1.2.1.1
رار مادية؛ و ـ تلك الأسلحة التي تصمم خصيصا بهدف إحداث أضيقصد بالأسلحة المتفجرة     

؛ آقاذفات اللهب، 185ص ] 18[ التي تنفجر عندما تصيب الهدف بفضل حشوة أو شظايا سريعة

 العالية السرعة التي يخشى من ،50ص ] 4[ وقذائف العيار الصغير) قنابل الكريات(أسلحة التشظي 

عبارة عن رصاص لرصاص المعروف باسم دمدم ا  حيث أن،مآثارها المشابهة لآثار رصاصات دمد

مزود بشظايا أو التي تتضمن تقطيعات ، مما يجعلها تتناثر عند دخولها في الجسم البشري، وقد تم 
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 والمتعلق بحظر 1899حظر استخدامه من خلال التصريح الثالث لمؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 

ر آذلك استخدام نوع من الرصاص الذي يتناثر أو يتسطح استخدام أنواع من الرصاص، والذي حظ

بسهولة داخل جسم الإنسان آالرصاصات ذات الغلاف الصلب والتي قد لا يغطي غلافها آامل 

   .361ص ] 5 [النواة، أو قد تكون مزودة بشظايا

  

أو رة ـف المتفجـف القذائـ إلى أننا نقصد بالأسلحة المتفجرة مختل-هنا– وينبغي أن نشير   

المعبأة بمواد متفجرة أو محرقة ؛ مما يعني أن الأسلحة المتفجرة عموما  هي تلك الأسلحة التي يتم 

تصميمها لإحداث ضرر مادي بواسطة نبضات قوية من الطاقة المنبعثة من مرآبات آيميائية تخضع 

  .لتفاعلات إحتراقية

  

ظايا سريعة من مادة تغلف وقد تنتقل الطاقة إلى الهدف في شكل موجة تصادمية أو ش       

  .المرآب المتفجر

  

 أما فيما يتعلق بالآثار الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة على البيئة الطبيعية؛ فعلى     

الرغم من آون القذائف المتفجرة أو المعبأة بمواد متفجرة أو محرقة  قليلة الضرر مقارنة بالاعتداءات 

 القذائف الحديثة على البيئة الطبيعية في الحرب المعاصرة؛ إلا أن البالغة الخطورة التي تمثلها بعض

هذا لا ينفي أن هذه الأسلحة المتفجرة تعد من الوسائل القتالية التي يتوقع منها أن تسبب أضرارا 

  .1ص ] 19[  جسيمة بالبيئة الطبيعية خاصة إذا أستعملت على نطاق واسع

       

ان ــر الأعيـيين، تدميـن والمدنـعمال الأسلحة المتفجرة قتل العسكريينه ينجم عن استحيث أ             

 وبالتالي ...أو الممتلكات وتعرية التربة ، بالإضافة إلى تسميم المياه الجوفية وإزالة الغطاءات النباتية،

  .إلحاق أآبر الأضرار بالبيئة

  

لحماية اللازمة للبيئة ولو    مما يستوجب ضرورة تحريم استخدام الأسلحة المتفجرة لتوفير ا  

على نحو عرضي؛ خاصة إذا علمنا أن قضية البيئة تعتبر جديدة في العلاقات الدولية بكل المقاييس 

فحماية البيئة تمثل نوعا من الحفاظ على ... بعد إدراك أنها غدت أهم تحد لبقاء الإنسان ورفاهيته،

  .70ص] 20[ حق الإنسان في الحياة
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   الدولي لاستخدام الأسلحة المتفجرة  الحظر.2.1.2.1.1
؛ 1868يرجع تاريخ تحريم استعمال الأسلحة المتفجرة إلى تصريح سان بيترسبورغ لسنة   

آانون الأول، حيث حظر هذا /  ديسمبر-تشرين الثاني/ نوفمبر 29الموقع في سان بيترسبورغ في 

تفجر؛ محددا قدرة القذيفة التصريح إستخدام أي قذيفة علاوة على حظره استخدام الرصاص الم

ص ] 21[ المتفجرة أو المعبأة بمواد متفجرة أو محرقة بما يقل عن أربعمائة غرام في زمن الحرب

237.  
  

فإن الأطراف المتعاقدة تتعمد : " حيث وردت في نص تصريح سان بيترسبورغ العبارة التالية  

رية أو البحرية، ــ قواتها العسكرية الببالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بينها عن استعمال

لأي قذيفة يقل وزنها عن أربعمائة غرام؛  وتكون قابلة للإنفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة 

  . و ما بعدها467ص ] 22 [..."للإلتهاب

  

رغم أن هذا الحظر ينطبق فقط على استخدام مثل هذه القذائف في البر والبحر إلا أنه لا  و  

نع يحول دون تطبيق هذا التصريح على السلاح الجوي الذي لم يكن شائع الاستعمال وقت يوجد ما

  .87ص ] 23[ إقرار هذا التصريح

  

، ولا 1907-1899وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحريم قد تم تعزيزه في اتفاقيات لاهاي   

يكمن في الذي يميزه يهمنا اليوم الحظر المحدد الوارد في تصريح سان بيترسبورغ، بل ما يهمنا 

وهو النهج الذي اتبعه إزاء مشكلة إنسانية ملموسة، والإعتبارات التي بررت قرار التخلي عن سلاح 

  .فعلي لم يشك أحد في طاقته المدمرة

    

لكن هذا لا ينفي آون تصريح سان بيترسبورغ قد أحدث ثورة في الفكر الإنساني، ذلك لأنه   

لتقدم التكنولوجي استنادا إلى مبررات إنسانية والى قوانين حظر إستعمال سلاح حرب إبتدعه ا

  .إنسانية

  

ا ينبغي التنبيه إليه هو أنه على الرغم من آون الحظر الوارد في تصريح سان ممّو   

 قد اقتصر على حظر استعمال القذائف التي لا يتجاوز وزنها أربعمائة 1868بيترسبورغ  لعام 

د تلحق العسكريين أو المدنيين؛  إلا أن الأحكام الواردة فيه تحمي  غرام؛ بهدف تجنب آثارها التي ق
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البيئة الطبيعية بشكل غير مباشر باعتبار  أنها تقرر أن حق المتحاربين في اختيار طرق ووسائل 

  .يودالحروب لا يعتبر حقا لا تقيده ق

  

غ بغية اقتراح حظر يذآر أن روسيا آانت قد دعت إلى عقد اجتماع سان بيترسبور         هذا و 

نـوع معيـن من الذخيرة الذي لو استعمل في القتال لتسبب في إلحاق جروح فظيعة للـغاية بالجنود، 

وآان الأمر يتعلق بوجـه خاص بقذيفة يطلـقها سلاح سهل النقل، وتنفجر عندما تصيب الهدف بفضل 

وآانت . بب جروحا خطيرة حشوة ضعيفة ، وآان من شـأن انفـجار القذيفة وقت التـصادم أن يسـ

بقايا القذيفة ولاسيما الـغازات الـتي تنـطلق وقـت الانفـجار تزيـد حـالة الجريح خطورة حتى أنـه آان 

يلاقي حتفه بعدما يتعذب عذابا أليما، وآانت الحكومة الروسـية عـلى استـعـداد للمـوافـقة على نبذ  

آافـة الدول الأخرى الـسلوك نـفسـه، وقد وافق استعمال هذا النوع من الذخيرة إذا ما سلـكت 

المفوضون على الإقتراح الروسي بسرعة ، وآانت نقطة الخلاف الوحيدة هي تحديد الوزن  الأقصى 

للقذيفة الواجب حظر استعمالها منذ ذلك الحين، ويعود سبب موافقة المفوضين على الاقتراح الروسي 

 غرام إلى أن  القذائف التي يزيد 400  عن وزنها يقلالمقتصر على حظر استعمال القذائف التي

  . و ما بعدها464ص ] 22[ غرام تخصص للمدفعية وحدها400وزنها عن 

  

   الدواعي الايكولوجية لحظر استخدام الأسلحة المسمومة دوليا. 2.2.1.1

ات    لقد آانت أشكال النزاعات والآثار الناجمة عنها  مرتبطة دائما بالوسائل والتقني    

المستعملة سواء من حيث الكم أو الكيف، ولقد طور الإنسان  البدائي منذ القدم الوسائل القتالية في 

  .الحروب؛ إذ استخدم السم والأسلحة المسمومة للإضرار بالعدو أو لتسميم المياه

  

   ونظرا للآثار الفادحة المترتبة عن استعمال السم والأسلحة المسمومة خصوصا على البيئة   

؛ فقد تنبه الفقهاء منذ القدم إلى خطورة ذلك فأوجبوا حظر استعمالها، لتتبع نفس السبيل فيما  الطبيعية

  .بعد مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعاصرة

  

         مما ينبغي الإشارة إليه أن الإضرار بالبيئة يعتبر عملا إرهابيا وفقا لنص الفقرة الثانية من 

، 1998 أفريل 22ى من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ المادة الأول

آل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا آانت بواعثه أو : " حيث نصت على تعريف الإرهاب بأنه

أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو 
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] 24 ["م بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئةترويعه

  . و ما بعدها119ص 

  

  أثر استخدام السم والأسلحة المسمومة على البيئة الطبيعية. 1.2.2.1.1  
لما آان استعمال الأسلحة المسمومة وما شابهها في النزاعات المسلحة يؤدي إلى إلحاق     

ن هذه الأسلحة بحكم طبيعتها ذات آثار  بالغة بالنظام البيئي المحيط بموقع استخدامها؛ لأأضرار

خطيرة عشوائية ودائمة ؛ فكان يتوجب جعل استخدام السم و الأسلحة المسمومة أمرا محظورا 

  .57ص ] 25[ باعتبارها من وسائل القتال التي تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا خطيرة جدا

       

 لأن استخدام هذه الأسلحة يؤدي إلى تسميم المضخات والأنهار بالإضافة إلى تسميم ذلك  

الآبار والأطعمة ومصادر المياه في المناطق الجافة ، فضلا عن  تلويث الهواء والمياه المستعملة في 

   .214ص ] 26[ الشرب والري بفضل المواد السامة العسكرية

  

سلحة المسمومة يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالثروة السمكية، آما أن استخدام السم والأ          

ويحول مساحات شاسعة جدا من الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي غير صالحة للإستعمال 

  .على الإطلاق

  

ولا تقتصر الأضرار الإيكولوجية المترتبة عن استخدام الأسلحة المسمومة عند هذا الحد بل     

 تعداد الخسائر البشرية ، آما أن استخدام هذه الأسلحة يلحق أضرارا معتبرة تؤدي إلى ارتفاع في

  .مما يزيد الأسلحة المسمومة تطويرا وتعقيدا بالممتلكات؛ خاصة بعد اآتشاف النحاس والبرونز

  

   تحديد مصادر حظر استخدام السم والأسلحة المسمومة . 2.2.2.1.1  
 التي تحظر أو تحد من استخدام السم والأسلحة رفية و العالاتفاقيةالقواعد  لقد وضعت       

  .57ص ] 25[  لتجنب المعاناة غير الضرورية للمتحاربين- أساسا-المسمومة 

  

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل . لكن هذا لا ينفي آون هذه القواعد تحمي البيئة بشكل غير مباشر  

؛  استخدام السم والأسلحة المسمومةو الحد منالخاصة بالحظر أو العرفية تبلور هذه القواعد الاتفاقية 

 مع العلم أن نظام روما الأساسي قد فقد تجسدت قوانين قديمة منعت استعمال السم و السهام المسمومة

  .88ص ] 23[ 17-ب/8حظر استخدام السم والأسلحة المسممة في مادته 
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  : وفيما يلي نحدد مصادر حظر استخدام السم والأسلحة المسمومة    

  

   1907 -1899اتفاقيات لاهاي لعامي . 1.2.2.2.1.1

حرمت استخدام السم والأسلحة  المسمومة في الحرب نظرا لما ينطوي علية استخدامها من          

  .أضرار خطيرة قد تصل إلى إبادة شعب بأآمله

  

-1899من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقيات لاهاي لعامي ) أ ( 23وقد أآدت المادة   

 ؛  حيث منعت 58ص ] 25[  على حظر استخدام السم أو الوسائل القتالية السامة في الحرب1907

ص ] 27[ تسميم الآبار  أو الأطعمة وسائر المضخات والأنهار التي يستمد منها العدو مياه الشرب

86. 

  

   إتفاقيات السلام. 2.2.2.2.1.1

  ...  ، 1919لعام مان  ،  سان جر1919 لعام تشمل اتفاقية فرساي         

  

  1874إعلان بروآسل لعام . 3.2.2.2.1.1

أ من هذا الإعلان على أن الدول المشارآة تلتزم بالامتناع عن /13حيث نصت المادة          

  .58ص ] 25[ استخدام السم أو الأسلحة السامة

  

 1863قانون ليبير سنة . 4.2.2.2.1.1

           

 500 إلى غاية صدور القانون الإنساني المعاصر؛ تم إحصاء أآثر من          من جذور المنازعات

مجموعة لقواعد السلوك الإنساني و نصوص أخرى تنصب في نفس الهدف لتسوية الأعمال العدائية؛ 

و تكمن  . 1863من بينها قانون ليبر أو تعليمات ليبير ؛ دخل هذا القانون  حيز النفاذ في أفريل 

كل أول محاولة لتقنين القوانين و الأعراف الخاصة بالحرب القائمة في ذلك أهميته من حيث أنه ش

خصص جزءا من أحكامه لتقنين القواعد الإنسانية العرفية، وهي القواعد التي آانت تحقق   إذالعصر

آما ... ، وتقيد من إستخدام وسائل وسبل الحرب ضدهم، الحماية الإنسانية للأشخاص في زمن الحرب

 أطراف النزاع بعدم إستعمال السموم ضد الأشخاص الذين يشترآون 70 ليبير في مادته ألزم قانون

و على العكس من اتفاقية جنيف الأولى الصادرة عام . . و ما بعدها288ص ] 5 [ في أعمال عدائية
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 لم يكن لهذا القانون قيمة المعاهدة لأنه آان موجها لصالح القوات المسلحة؛ و خاصة الولايات 1864

  .2ص ] 25[كية التي دخلت الحرب الإنفصالية المتحدة الأمري

  

   لحظر استخدام الألغامالمنظم الإطار القانوني الدولي. 3.1.1
       لن يقتصر استعمالنا لمصطلح الألغام على الألغام بمعناها الدقيق؛ بل يشمل آل ما  يماثلها 

تخدام هذه الألغام البرية أو البحرية على نطاق آالقنابل التي لم تنفجر والأشراك الخادعة، آما أن اس

واسع يسبب أضرارا خطيرة بالبيئة ؛ مما يستوجب تحريم استخدام هذه الألغام من خلال مختلف 

  .المواثيق والصكوك الدولية

      

    الألـغام البـحرية. 1.3.1.1
ى مستوى البيئة مما لاشك فيه أن استخدام الألغام البحرية يرتب تأثيرات خطيرة جدا عل    

البحرية باعتبارها جزءا من بيئة الإنسان بوجه عام؛ مما يعني أن مسألة حظر استخدام هذا النوع من 

  1.السلاح مسألة حتمية وضرورية

  

   مفهوم الألغام البحرية وأثر استعمالها على البيئة. 1.1.3.1.1
غناطيسية والألغام المضغوطة تضم الألغام البحرية ألغام الالتماس، الألغام المتضمنة قوى م  

التي تم وضعها على مستوى البحر، علما أن الألغام البحرية تحتوي إما على الألغام المثبتة التي 

تكون ضارة بمجرد انفصالها عن مرساها، وأما الألغام العائمة أو المطلقة ما لم تكون مصنعة 

  ام ـغـن رقابة واضعها، وإما الألبطريقة تجعلها غير ضارة بعد ساعة على الأآثر من خروجها ع

ص ] 21[، 90ص ] 23[  وموانئ العدو لمجرد تعطيل تجارتهالذاتية التي توضع أمام شواطئ

329.  

  

ومما لا ريب فيه أن استخدام الألغام البحرية على نطاق واسع يؤدي إلى آثار مدمرة تلحق   

 استخدامها يرتب أضرارا جد فادحة تلحق بالحياة البحرية ، الحيوانية والنباتية على السواء، آما أن

  .بالسفن العامة وسفن المحايدين

  

                                                 
. 
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  ؛ 253ص ] 1[  وقد ثبت أن ما حدث للبيئة من جراء حرب الخليج آان أشد وأفظعهذا  

حيث أدت ملايين الألغام البحرية المستخدمة وقتئذ إلى حدوث أضرار بالغة لحقت بكل أشكال الحياة؛ 

 وحدها ؛ بل امتد نطاق هذه الأضرار ليشمل بيئات دول أخرى متاخمة؛ مما ليس في ميادين القتال

  .يستدعي ضرورة مكافحة الألغام البحرية نظرا لما ينجر عنها من آثار تفني البيئة الطبيعية

  

   السياق القانوني للحظر. 2.1.3.1.1

غام البحرية فقد  عن استخدام الأل الناجمةإنطلاقا من تعرضنا للآثار الإيكولوجية الفادحة  

  .  استخدام هذا النوع من الأسلحة ضرورة حتمية لابد منها،38ص ] 29[ أضحى أمر مكافحة

   

الدولية لعام  " ENMOD " إتفاقيةوقد تم حظر استخدام الألغام البحرية في ظل أحكام  

ريقة بط 1977 بروتوآول جنيف لعام و تخدام تقنيات التغيير في البيئة المتعلقة بحظر اس1976

ي ـ واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير ف1977ن آل من  بروتوآول جنيف لعام ضمنية، ذلك لأ

] 30[ البيئة قد حظرا استعمال أي وسيلة قتالية من شأنها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا جسيمة

  .76ص 

  

تمثل في اتفاقية  إلا أن الاتفاقية التي حظرت زرع أنواع الألغام البحرية بصفة صريحة ت  

؛ والتي نظمت 1907التي تجسدت في مؤتمر لاهاي ) الثامنة( وضع الألغام تحت سطح الماء 

ن تلك الألغام أثبتت فعالية استخدامها  ذلك لأموضوع بث الألغام أمام العدو تحت سطح الماء؛ 

 استقرارها آحرمان العدو من استخدام المنطقة البحرية ؛  حيث يجري ربطها في قاع البحر أو

  .مباشرة في القاع 

  

لذلك فقد احتوت هذه الاتفاقية على قواعد محددة حرمت بث ألغام اللمس الذاتية الثابتة التي   

تصبح ضارة ؛  بحيث تنفجر بمجرد انفصالها عن مرساها، آما حظرت بث ألغام اللمس الذاتية غير 

وقت الذي يكف ال بعد ساعة على الأآثر من الثابتة ما لم تكن مصممة على نحو يجعلها عديمة الفعالية

واضعها عن التحكم فيها، بالإضافة إلى حظر استخدام الطوربيد الذي يكون قابلا للإنفجار حتى ولو 

  ..أخطأ هدفه

  

 هذه الإتفاقية على مسألة في غاية الأهمية وهي تلك المرتبطة بالمعلومات تضمنتآما   

 من أحكام لم الاتفاقيةذلك لأن  ما وضعته هذه  البحرية ؛ الخاصة بالمناطق الخطرة أثناء الحروب
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يكن يعتبر آافيا لتوفير الحماية اللازمة من خطر الألغام البحرية ؛ وهذا ما اعترفت به  بصفة 

 نصت المادة الثالثة من اتفاقية وضع الألغام تحت سطح الماء  ، حيثصريحة في مادتها الثالثة

يجب اتخاذ آل الاحتياطيات الممكنة لأمن الملاحة السلمية في حالة : " على أنه1907لعام " الثامنة"

ويلتزم المتحاربون بواجب العمل بقدر الإمكان على جعل هذه   .استعمال ألغام اللمس الذاتية الراسية

الألغام غير ضارة بعد مدة محددة من الزمن، وفي حالة ما يتخلون عن مراقبتها بأن يدلوا على 

  .77ص ] 30" [رة بمجرد أن تسمح بذلك الضرورات العسكريةالمناطق الخط

  

ولكن بالرغم من ذلك؛  فإن هذا لا ينفي آون هذه اللائحة المتعلقة بوضع الألغام تحت سطح   

 قد ساهمت في توفير الحماية للبيئة الطبيعية ولو بطريقة غير مباشرة، على أساس 1907الماء لعام 

 واجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة إستخدام هذه الألغام أنها وضعت على عاتق المتحاربين

  .البحرية

  

وهذا مع العلم أن الهدف الجوهري من وراء إبرام اتفاقية وضع الألغام تحت سطح الماء إنما   

يكمن في التقليل من أضرار الحرب وضمان ملاحة آمنة بقدر المستطاع في ظروف الحرب، وهذا ما 

من غير الممكن حاليا حظر  استعمال تلك ": نه  التي نصت على أجة هذه الاتفاقيةيستفاد من نص ديبا

] 31" [النوعية من الألغام، إذ لا بد من تقييد وتنظيم استعمالها  بغرض التقليل من أغراض الحرب

  .329ص 

  

نه لم يكن القصد من وضع القواعد السالف ذآرها والخاصة بحظر استخدام الألغام  وعليه فإ  

لبحرية حماية البيئة الطبيعية في حد ذاتها، بل اقتصر الغرض من وضعها على حماية السفن عامة ا

وسفن المحايدين خاصة من مختلف الأخطار التي تهددها ؛ ومرد ذلك راجع إلى أن القانون الدولي 

  .العام لم يكن في تلك الفترة يولي لمسألة حماية البيئة الطبيعية أي اهتمام

  

   الألغام والأفخاخ الأرضية  .2.3.1.1
    لما آان انفجار هذا النوع من الألغام محددا بفترة زمنية معينة ؛ فقد صنف هذا النوع من الأسلحة   

عسكريا ضمن قائمة الأسلحة المؤجلة، آما ثبت أن لهذه الأسلحة آثارا بيئية خطيرة بسبب ما تلحقه 

ا تتسم به من خصائص بكونها خفية، عديمة التمييز بالبيئة الطبيعية من أضرار مفرطة ؛ خاصة مع م

  .وعشوائية
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هذا وقد أبرمت عدة معاهدات دولية متعلقة بحظر أو تقييد استخدام الألغام والأفخاخ الأرضية   

 علما بأن لهذا النوع من ؛، والتي ساهمت في توفير الحماية للبيئة الطبيعية وقت النزاعات المسلحة 

  .ان، وهما الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمرآباتالألغام نوعان متفرع

  

   مفهوم الألغام والأفخاخ الأرضية. 1.2.3.1.1

رب الأرض أو ـينصب مفهوم الألغام والأفخاخ الأرضية على آل ذخيرة تحت أو على  أو ق    

 ص ]18[ منطقة سطحية أخرى، ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مرآبة

187.  

  

آما أن اللغم الأرضي يتمثل في آل سلاح يزرع في الأرض ؛ بحيث يكون مطمورا ومموها   

  . ومعدا  للإنفجار بفعل ملامسة أي جسم له

  

وتتميز الألغام والأفخاخ الأرضية عن غيرها من الأسلحة بعدة خصائص، نذآر منها أن   

ك على عكس آل الأسلحة، آما أن مدة فاعلية  وذلمستها لهالضحية هي التي تفجر اللغم من جراء ملا

  . والتي قد تتجاوز خمسين عاما بعد زرعها تكون طويلة جداهذه الألغام

  

وبالتالي فإن هذه الخصائص تزيد من بشاعة الألغام والأفخاخ الأرضية آوسيلة قتال من جهة، آما     

رعت فيها بل وتتجاوزها إلى مناطق أنها تشل الحياة في آافة جوانبها؛ ليس فقط في المناطق التي ز

  .1ص ] 6[  من جهة ثانية أخرى

  

هذا وتختلف الألغام و الأفخاخ الأرضية بأشكالها وأنواعها؛ فمنها ما يستهدف الأفراد، ومنها   

  .ما يستهدف الآليات أو المرآبات

  

    الألغام المضادة للأفراد.1.1.2.3.1.1

ود أو اقتراب أو مس شخص، ــم مصمم أساسا بحيث يفجره وجفاللغم المضاد  للأفراد هو لغ         

 هذه  ، وعادة ما تستعمل187ص ] 18[ أآثرويسبب تفجيره هذا تعجيز أو جرح أو قتل شخص أو 

 في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية مما يؤدي إلى إلحاق أضرار الألغام المضادة للأفراد

  .فادحة بالبيئة الطبيعية
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 مع العلم أن الألغام المضادة للأفراد في عمومها عبارة عن أجهزة صغيرة تحتوي على وهذا

متفجرات، تتراوح آميتها بين عشرة غرامات ومائتان وخمسون غراما؛ والتي تنفجر تحت ضغط 

  .يتراوح بين الخمسة آيلوغرام والخمسين آيلوغرام

  

    الألغام المضادة للمرآبات.2.1.2.3.1.2

مم خصيصا لتنفجر تحت وطأة ثقل المرآبة، وإذا ما تم زرع هذا النوع من الألغام دون تص         

نه سيؤدي إلى آثار عشوائية و دائمة ، إلا أنه أقل خطرا على المدنيين نظرا لقلة  أو تفجيره فإإزالته

  .استعماله

  

   أثر استعمال الألغام والأفخاخ الأرضية على البيئة  الطبيعية. 2.2.3.1.1
 يتسنى لنا الإلمام بهذه المسألة إلا إذا استعرضنا بعض الأمثلة الواقعية التي لا تزال شاهدة لن   

  ...على نتائج استعمال هذا النوع من الأسلحة،

  

ومنطلقنا سيكون من الحرب العالمية الثانية التي استخدمت فيها الألغام الأرضية بشكل   

الأراضي الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، آما مكثف؛ حيث تم نزع ثلاثة عشر مليون لغم في 

زرع عدد هائل من الألغام من قبل الحلفاء ودول المحور في الأراضي الليبية يتراوح عددها بين 

مما أدى إلى إصابة الأشخاص والبيئة الطبيعية في ليبيا بأضرار ؛ مليونين واثني عشر مليون لغم

، آما أن الإصابات التي لحقت بالثروتين الحيوانية "1983يئة عام  برنامج الأمم المتحدة للب"خطيرة 

  .93ص ] 32[والنباتية آانت جسيمة

  

وفي حرب الفيتنام؛ فإن حوالي ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية أصبحت غير   

غام  ؛ شأنها شأن ما خلفته الأل1ص ] 33[أ صالحة للزراعة نظرا للاستخدام المفرط للألغام الأرضية

المزروعة في أفغانستان، حيث ألحقت هذه الأسلحة خسائر فادحة بالأراضي الزراعية ومصادر 

  .1995المياه، مع تسجيل حوالي أربعة آلاف ضحية عام 

  

ن حوالي عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية أصبحت إوفي النزاع البوسني؛ ف  

  .33ص ] 34[ الألغام الأرضيةأراضي غير صالحة نتيجة التلوث الناجم عن استخدام 
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 ونظرا لاستخدام الألغام المضادة للأفراد في الحرب بآسيا؛ بلغ عدد 1991وفي عام   

 معوقا، من بينهم 7876المعوقين الذين جهزتهم مراآز اللجنة الدولية للتأهيل بأطراف صناعية 

  .40ص ] 35[  من النساء والأطفال% 26

  

حتلال الصهيوني في جنوب لبنان أدت إلى اد التي زرعها الإ المضادة للأفر آما أن الألغام  

نه وقع ضحيتها أآثر من خمسة وثمانين  أمئات الضحايا أثناء الاحتلال وبعده ؛  ويكفي أن نشير إلى

شخصا، بينهم أآثر من عشر حالات وفاة ؛ فقط في الفترة الواقعة بين شهري ماي وديسمبر لعام 

 الديموغرافية كبيرة على الأصعدة الاقتصادية  والاجتماعية والبيئية و، علاوة على الخسائر ال2000

ذآر أن الاحتلال الصهيوني زرع في جنوب لبنان وبقاعه الغربي عشرات الآلاف من ي هذلك لأن

الألغام  بكافة أنواعها، حيث قدرت بعد انسحابه بمائة وثلاثين ألف لغم مزروعة على الحدود اللبنانية 

 وعلى الشاطئ الممتد من البياضة إلى الناقورة، فضلا عن مناطق واسعة مأهولة الفلسطينية ،

وأراضي زراعية، وقد زرعت هذه الألغام بطريقة عشوائية، حيث تم زرع القسم الأآبر منها في 

  .أماآن غير مسيجة وغير محددة دون لافتات تشير إلى وجودها

  

لاف الألغـام التي زرعتها إسرائـيل فـي لبـنان  وتجدر الإشارة إلى أنه من بين  عشرات آ      

إسرائيل ومن بينها الألغام البلاستيكية ؛ وهي التي لا تنكشف بواسطة  وجـدت الألـغام المصـنعة فـي

آاشفات الألغام بل تنزع بواسطة  السبر؛ وهي وسيلة بطيئة وخطيرة للعنصر الأمني ، ومن بين 

 ،         N 4 ، N 10 ، A 1لمضادة  للأفراد وجد في لبنان  ألغام من نوع أنواع الألغام الإسرائيلية الصنع ا

M12 ، آما وجدت ألغام  من نوع  والألغام المضادة  للآلياتN6 ]6 [1 ص ،]7ص ] 36.  

  

هذا وقد ثبت أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون ضحايا للألغام المضادة للأفراد   

  . ام هذه الأسلحة الفتاآة والمهلكة في أغلب الأحيان إلى مآسي إنسانية حادةآل سنة ، وقد أدى استخد

  

آما أن التقدم الفني أدى إلى تحسين استخدام الألغام الأرضية وبالتالي إلى زيادة الأخطار   

بالإضافة إلى الألغام التي تزرع باليد ظهرت طائفة جديدة  من الألغام التي يمكن الناتجة عنها ؛ ف

 تستطيع "SY.AT" بواسطة الطائرات أو المدافع ، فعلى سبيل المثال ووفقا للنظام الإيطالي زرعها

  . لغما مضادا للأفراد 2469 لغما مضادا للدبابات و 160طائرة  عمودية  إسقاط  
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آما تقوم ألمانيا الغربية بتطوير نظام القذائف الصاروخية قادر على زرع الألغام البرية ؛   

  .94ص ] 32[ دى هذه القذائف الصاروخية أربعة عشر آيلومترابحيث يبلغ م

  

وبسبب مثل هذه الوسائل الحديثة المستخدمة لبث هذه الألغام  فإن جزءا آبيرا من  الأراضي   

 نظرا لانتشار استعمال  الألغام المضادة للأفراد ، آما لقي جزء آبير من ن ؛لم  يعد صالحا للإسكا

 ؛ لدرجة 365ص ] 37[  وا بالتشويه بعد انقضاء فترة النزاعات بمدة طويلةالمدنيين  حتفهم أو أصيب

 ص] 34[3المفعولأنه يتوجب  اليوم اعتبار الألغام الأرضية من أسلحة الدمار الشامل المتأخر 

120.  

  

وقد تم تقدير عدد الألغام المنتشرة في العالم بأآثر من مائة مليون لغم ؛ تتسبب في قتل    

 شخص آل شهر أي بمعدل ثلاثة أشخاص آل ساعة، آما لوحظ أن الألغام تسفر عن وتشويه ألفي

آثار عشوائية ؛ لأنه لا يمكن لها أن تفرق بين خطوات المدني وخطوات  المحارب ، آما أنها  

  . و ما بعدها443ص ] 38 [تستعمل فضلا عن ذلك بأعداد ضخمة ودون أي تمييز

  

ال تتناقض بطبيعتها مع آل مبادئ القانون الدولي  مما يوضح أن الألغام هي وسيلة قت 

الإنساني لأن  استعمالها لا يؤدي فائدة عسكرية محددة  ؛ بل يهدد المدنيين والعسكريين ليس فقط  

أثناء المعرآة وإنما أيضا بعد انتهائها ، آما أن الخسائر الناتجة عن استعمالها لا تتناسب والفائدة  

  .3ص ] 6[ العسكرية المتوخاة

  

، نستخلص أن الألغام الأرضية تعتبر أسلحة ذات طابع عشوائي، آما تعد  وبناء على ما سبق 

بطبيعتها من الأسلحة التي تسبب آلاما مفرطة نظرا لما تسببه من خسائر وتشويهات مريعة، آما لا 

 هي شيء يمكن التحكم في آثارها خصوصا وقد اتضح أن الفائدة العسكرية المحدودة لهذه الأسلحة

  .لحقها بالإنسان والبيئة الطبيعيةقليل مقارنة بالنتائج الخطيرة التي ت

  

         حيث ثبت أن استخدام  الألغام يؤدي إلى نشر الذعر والرعب طوال سنوات عديدة بعد انتهاء 

الأعمال العدائية  ، آما أن من شأن بث الألغام على نطاق واسع ودون أي تمييز أن يحول مناطق  

آاملة إلى مناطق غير صالحة للإسكان ومزاولة أي نشاط، ويؤدي إلى نزوح السكان والى عواقب 

  .171ص ] 39[اقتصادية وخيمة
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  ستخدام الألغام والأفخاخ الأرضية تحريم وتقييد ا. 3.2.3.1.1
 لقد أبرمت عدة معاهدات دولية بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والأفخاخ الأرضية ؛  

ي نزاعات المسلحة، وسنتناول فيما يلة أثناء فترة الي الطبيع البيئةي ساهمت بشكل مباشر في حمايةوالت

  .ات أو الصكوك الدوليةهذه المعاهد

  

   1980 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام . 1.3.2.3.1.1

 ، بدأ 1981أفريل /  نيسان 10ورك وهي الإتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في نيوي         

 31 ، وقد بلغ العدد الكلي للدول الأطراف بها بتاريخ  1983ديسمبر /  آانون الأول 2نفاذها في 

  .185ص ] 18 [  ثلاثة وستون دولة1996ديسمبر / آانون الأول 

         

؛ يمكن اعتبارها مفرطة  نةر أو تقييد  استعمال أسلحة تقليدية معيـة حظــاستندت اتفاقي         و قد 

 إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح  1980الضرر أو عشوائية الأثر لعام 

من حق في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، والى المبدأ الذي يحرم أن 

بيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما تستخدم في النزاعات المسلحة  أسلحة ومعدات يكون من ط

  .لا داعي لها

  

آما حظرت هذه الاتفاقية استخدام وسائل حربية التي يقصد بها أو يتوقع منها أن  تلحق  

بالبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة  الأثر، ولم تشتمل هذه الاتفاقية على 

ة من الأسلحة أو تقييد استخدامها؛ علما أن هذه الاتفاقية أية أحكام بشأن تحريم أنواع معين

  .وبروتوآولاتها تنطبق فقط في فترة النزاعات المسلحة الدولية دون النزاعات الداخلية

  

موجهة ضد استخدام الألغام في الحروب البرية  الواردة في هذه الاتفاقية  القواعد العامةبيد أن  

ضد السكان المدنيين بوجه عام أو ضد الأفراد المدنيين بوجه بطريقة عشوائية، وتحظر أن توجه 

  .289ص ] 40[ خاص

  

هذا وتنعدم الاتفاقية من أي نص صريح يحظر أنواع الأسلحة التي تناولتها البروتوآولات   

الملحقة بصفة شاملة ؛  بل تقتصر أحكام الاتفاقية على تقييد استعمال بعض الأسلحة فقط، وهذا ما 

 هذه الاتفاقية ضئيلا نسبيا في توفير الحماية للأفراد والأعيان المدنية والبيئة الطبيعيةيجعل تأثير 

  .118ص ] 41[
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 بالرغم من هذا القصور إلا أنه لا ينفي أهمية أحكام هذه الاتفاقية لا سيما الأحكام الواردة نلك  

خرى ؛ والتي تساهم بشكل في البروتوآول الثاني المتعلق باستخدام الألغام والأشراك والنبائط الأ

  .484ص ] 42[جوهري مباشر وملموس  في توفير الحماية للبيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة 

  

 البروتوآول الثاني الخاص بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك . 2.3.2.3.1.1

   1980والخدع الحربية الأخرى لسنة 

 الألغام "ذا على قواعد تحرم استخدام الألغام بالمعنى الحرفياحتوى بروتوآول الألغام ه         

  ضد السكان المدنيين، وعلى  قواعد تحرم  استخدام  المصائد"المضادة  للأفراد  والمرآبات معا 

  وبهذا فقد احتوى البروتوآول الثاني لسنة ،96ص ] 32[  ضدهم"أسلحة مضادة للأفراد فقط"

  .ة القانونية للمدنيين من هذه الأسلحة على مبدأ تأمين  الحماي1980

  

الألغام، الألغام :   آما حدد هذا البروتوآول في مادته الثانية ماهية الأسلحة التي تعنيها أحكامه  

المبثوثة عن بعد هي آل لغم و هذا مع العلم أنّ الألغام  المبثوثة عن بعد، الأشراك والخدع الحربية

أما  الأشراك  والخدع . و مدفع هاون  أو ما شـابه ذلك  أو طائرة أطلقته مدفعية أو قاذفة صواريخ أ

الحربية فهي عبارة عن أشياء غير مؤذية يسهل نقلها ؛ لكنها تحمل عبوة ناسفة تنفجر عند تحريكها 

  .97ص ] 32 [آأجهزة الراديو ولعب الأطفال والهاتف النقال

  

مة المفروضة على استعمالات الألغام  بالإضافة إلى أن هذا البروتوآول تضمن القيود العا  

نفجار أثناء للإوالأشراك والخدع الحربية ؛ فحظر استعمال مختلف الأشراك التي تصمم خصيصا 

؛  السكان المدنيين جماعات وأفرادالأشراك والخدع الحربية ضد الأعمال الحربية، واستعمال الألغام و

يمها في المناطق المأهولة التي لا يدور فيها قتال بين سواء أآان ذلك للهجوم أو للدفاع أو للثأر؛ وتحر

  .قوات برية

 

علاوة على حظر هذا البروتوآول للاستعمال العشوائي للألغام والأشراك والخدع الحربية   

الأخرى ضد السكان المدنيين ، أو إذا آان من الممكن أن يتوقع من استخدامها أن يؤدي عرضا إلى 

 إلى إتلاف أعيان مدنية أو إلى مزيج من ذلك على نحو يكون مفرطا قتل مدنيين أو جرحهم، أو

  .بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه
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من مادته الثالثة على فكرة  ) أ (3 في الفقرة 1980 الثاني لسنة  وقد احتوى البروتوآولهذا  

عية للألغام آوسائل للقتال، آما أورد قيودا جوهرية حيث أعطى حججا قانونية تدافع عن عدم الشر

خاصة باستعمال هذه الأسلحة، آمنع استخدام هذه الوسائل في المدن  والقرى التي يوجد فيها تجمع 

ذير أو وضع حفزاء أو ـــ في حالة اتخاذ احتياطات خاصة، آأن تستعمل إشارات  تحإلاالمدنيين 

  .290ص ] 40[ توفير أسيجة

  

من خلال مادته الخامسة استخدام الألغام البرية المزروعة المذآور أعلاه لبروتوآول  ارآما حظّ    

الصفة الرئيسية لهذه الألغام تكمن في انه يمكن ذلك لأنّه ثبت أنّ  ؛عن بعد  ضد السكان المدنيين

 آيلو غرام من هذا 250000إطلاقها أو إسقاطها بأعداد هائلة إذ تستطيع طائرة مقاتلة أن تحمل 

النوع دفعة واحدة، آما تستطيع قاذفة قنابل إستيعاب حمولة مليون لغم ، وهذا التقدم الفني في زرع 

أولاها أنه يمكن حاليا زرع حقل من الألغام البرية خلال  دقائق : الألغام عن بعد يؤدي إلى نتيجتين

م؛  وثانيها أنه زرع  مثل هذا الحقل تستغرق مدة ثمانية أيا معدودة ، وفي الماضي آانت عملية

  .97ص ] 32 [أضحى من الممكن إسقاط أعداد هائلة من الألغام في أية منطقة

  

مرتبطة بتوافر الشروط  ن بعدـ وهذا مع العلم أن مشروعية استعمال الألغام المبثوثة ع         

دافا أن يكون استعمالها مقصورا على منطقة تشكل في حد ذاتها هدفا عسكريا أو تضم أه: التالية

عسكرية، والشرط الثاني هو وجوب تحديد موقع الألغام بدقة، والشرط الأخير هو وجوب احتواء 

  .291ص ] 40[ الألغام المستعملة على جهاز لإبطال مفعوله

  

هذا ولم  يهمل بروتوآول الألغام الاستخدامات المحتملة للألغام التي تزرع باليد ضد السكان   

 في مادته الرابعة استخدام هذه الألغام ضد أي مدينة أو قرية أو أية المدنيين في المستقبل؛ فحرم

  .منطقة أخرى تحتوي على تجمعات مدنية

  

آما حرم  هذا البروتوآول إستخدام المصائد ضد المدنيين ؛ وهذا ما يستفاد من  النقطة   

و الغذاء آمصائد  ب من المادة السادسة ،  فحرم  استخدام المياه  و/السادسة من الفقرة الثانية 

آل  وسيلة أو أداة تهدف إلى القتل أو الجرح هي من بروتوآول الألغام المصائد وفقا للفقرة الثانية 

  .98ص ] 32 [والتي تعمل بصورة مفاجئة عند عبث شخص أو اقترابه من شيء لا يبدو مؤذيا
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 أو تقييد  الخاصة بحظر1980وعليه نستخلص بأن هذه القواعد التي تضمنها بروتوآول   

استخدام هذه الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة ذات أهمية جوهرية ، ولا بد من احترامها حتى يتسنى 

  .لنا توفير الحماية اللازمة للبيئة الطبيعية 

  

 الألغام المضادة خاص بالحد من استخدام المصائد أو بروتوآول . 3.3.2.3.1.1

   1996لعام ) البروتوآول الثاني( للأفراد 
المادة ( وينطبق هذا البروتوآول على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء          

، وهو يقيد استعمال الألغام الأرضية سواء آانت مضادة للأفراد أو للدبابات واستعمال ) الأولى

  .الأشراك الخداعية وغيرها من النبائط المتفجرة الأخرى

  

  التي  تنطبق على جميع الألغام  والأشراك  الخداعية ،186ص ] 18[ وتشمل القواعد العامة  

  :والنبائط الأخرى ما يلي

في البداية، نجد هذا البروتوآول يحظر استعمال هذه الأسلحة إذا آان من طبيعتها أن تحدث   

يين  ، آما حظر توجيه  هذه الأسلحة ضد المدن"3/3 المادة "معاناة لا مبرر لها أو أضرارا مفرطة 

  ."3/8 المادة " أو استعمال هذه الأسلحة استعمالا عشوائيا "3/7 المادة "أو الأهداف المدنية 

  

هذا وقد ألزم البروتوآول باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار هذه    

اذها عمليا مع الأسلحة ؛ علما أن الاحتياطات المستطاعة هي  الاحتياطات العملية أو الممكن اتخ

 ونعني ؛  والعسكرية بما في ذلك الاعتبارات الإنسانيةميع الظروف السائدة في ذلك الوقتمراعاة ج

  :ما يليلظروف على سبيل المثال لا الحصر بهذه ا

 أثر الألغام في الأجلين القصير والطويل على السكان المدنيين والمحليين طوال مدة -1    

  .وجود حقل الألغام

  . التدابير الممكنة لحماية المدنيين ؛ آالأسيجة والعلامات والتحذير والرصد  -2    

  .  مدى توافر خيارات بديلة وإمكانية استعمالها-3    

  . الضرورة العسكرية لحقل الألغام في الأجلين القصير والطويل-4    

  

اع أن يحتفظوا  على أطراف النز1996 الثاني لعام بالإضافة إلى ذلك فقد أوجب البروتوآول  

بكل السجلات التي تتضمن معلومات متعلقة بحقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية 

والنبائط الأخرى، وأن تقوم هذه الأطراف بدون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية  النشطة باتخاذ آل  
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ات لحماية المدنيين من آثار حقول التدابير الضرورية المناسبة ؛ بما في ذلك  استعمال هذه المعلوم

  .3ص ] 36[ الألغام والمناطق الملغومة

 

آما ألزم هذا البروتوآول أطراف النزاع أن توفر للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى   

وللأمين العام للأمم المتحدة آل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق 

  .ة والنبائط الأخرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت سيطرتهاالملغومة والأشراك الخداعي

  

هذا وقد اشترط البروتوآول المذآور آنفا في جميع الألغام المضادة للأفراد أن تكون إما    

مقصورة على حقول ألغام لها علامات مميزة وأسيجة تحت رقابة أفراد عسكريين لأجل إبعاد 

هزة بآليات للتدمير الذاتي مع خاصية بديلة لإبطال المفعول الذاتي المدنيين عنها ، وإما أن تكون مج

  .4ص ] 36[ حتى لا تحدث تهديدا طويل الأجل للسكان المدنيين

  

وعليه وبناء على ما سبق نستخلص أن التعديلات الواردة على هذا البروتوآول تساهم في   

ر توجيه هذه الأسلحة ضد السكان حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، ذلك لأن حظ

المدنيين أو الأفراد في آافة الظروف أو الأعيان المدنية يمتد ليوفر الحماية للبيئة  الطبيعية ولو بصفة 

  .غير مباشرة، وهذا بالرغم من آون هذه التعديلات لم تحظر هذه الأسلحة بصفة مباشرة

  

  : 1997 إتفاقية أوتاوا لعام . 4.3.2.3.1.1
قبل التعرض لأهم ما احتوته هذه الاتفاقية ؛ يجدر بنا أن ننبه إلى أن اتفاقية حظر أو تقييد          

 ، و  البروتوآول الثاني  الخاص بحظر أو تقييد استعمال 1980استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 

اص بالحد من ،  وآذا البروتوآول الثاني الخ1980الألغام والأشراك والخدع الحربية الأخرى لسنة 

ضعف   عدة ثغرات ونقاط السالف ذآرهم قد تضمنوا1996 لعام استخدام الألغام المضادة للأفراد

  :أهمها

  . لم تحدد المسؤوليات بوضوح بالنسبة لمسألة نزع الألغام-      

  .    تفتقر إلى الإجراءات المتعلقة بالألغام المزروعة يدويا-       

  . لمراقبة عمليات نقل وتصدير الألغام لم تتضمن أية آلية-      

] 43 [ لم تتضمن أية آلية لطريقة عمل ومراقبة تطبيق الاتفاقيات والبروتوآولات الملحقة بها-      

  .2ص 
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ونتيجة تحرآات دولية مكثفة على مختلف الأصعدة الحكومية والشعبية والمنظمات غير   

عدة قرارات  بشأن الألغام حثت فيها الدول على الحكومية أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تنفيذ الوقف الاختياري لتصدير الألغام البرية المضادة للأفراد آما دعت الدول إلى تقديم المساعدة في 

إزالة الألغام والى السعي نحو أبرام اتفاق دولي فعال وملزم لمنع استعمال، تخزين، إنتاج أو نقل 

   . 1997إلى أن تم ذلك فعلا بإبرام اتفاقية أوتاوا لعام ... لأفراد،الألغام الأرضية المضادة ل

  

:تتمثل أهم هذه القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في             

 والقرار رقم 1994-12-15/ د49/75 ، القرار رقم 1993-12-16/ ك48/75القرار رقم - 

ول على تنفيذ الوقف الاختياري لتصدير الألغام البرية  ؛ حثت فيها الد1995-12-12/ س 50/70

- 215/49/23 ، القرار رقم 1994-10-19/ 7/48المضادة  للأفراد بالإضافة  إلى القرار رقم 

 التي تدعــو إلى تقديـــم المســاعــدة في إزالــة 1995-12-14/ 82/50 والقرار رقم 12-1994

 دولة من بينها 155 الذي نال  موافقة 1996-11-15/ 51/56الألغـام ،  وصولا إلى القرار رقم 

حيث دعا إلى السعي لإبرام اتفاق دولي ملزم يمنع استعمال ،  ولم تصوت ضده أي دولة لبنان ،

  .3ص ] 43[تخزين ، إنتاج أو نقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد 

  

 وآان من 1996أآتوبر / رين الأول  تش5 و 3تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أوتاوا دام من          

نتائجه تمهيد التحرك الدبلوماسي في إطار الأمم المتحدة  لاستصدار  قرار من الجمعية العامة للأمم 

 ،  آما إلتزمت الدول المشارآة  بالتوصل في أقرب  وقت ممكن إلى اتفاق 51المتحدة  في الدورة 

تاج أو نقل الألغام الأرضية  المضادة للأفراد ، مع العلم دولي ملزم قانونيا  لمنع  استعمال ، تخزين إن

أن هذه المبادرة الدبلوماسية  التي أقترحت من قبل الحكومة  الكندية  تم عقد مؤتمرها في أوتاوا ، مع 

 ، وقد  وقعت 1997ديسمبر /  من آانون الأول 4 و 2العلم  أن هذا المؤتمر استمر إلى غـاية  

عاهدة التي تحظر الألغام البرية  المضادة للأفراد  ، وحضر حفل التوقيع   دولة  الم122خلاله 

  .3ص ] 43 [ الولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا والصين  آمراقبين

   

 دولة، وتم 137 تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل 2000أوت /لغاية آب و  أنه آما  

بحت هذه الاتفاقية قانونا دوليا ابتداء  من أول آذار  من هذه الدول؛ فأص94التصديق  عليها من قبل 

المادة "  عليها؛ إذ أن الحد الأدنى المطلوب لنفاذ الاتفاقية هو تصديق  أربعين دولة1999مارس /

17".  
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آما تعتبر هذه الاتفاقية إحدى التدابير الأساسية والضرورية لإنهاء مشكل التلوث الناجم عن   

لي تعد خطوة هامة للحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أثناء النزاعات الألغام البرية، وبالتا

  .المسلحة

   

تهدف أساسا إلى إلغاء الألغام المضادة للأفراد من ترسانة القوات       هذا مع العلم أن اتفاقية أوتاوا

سواء في ) 1/1مادة ال( المقاتلة ؛ حيث أنها تحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف 

 أو في وقت السلم، سواء أستعملت  النزاعات المسلحة غير الدوليةحالات النزاعات المسلحة الدولية أو

  .هذه الألغام لأغراض هجومية أو دفاعية

  

آما أن اتفاقية أوتاوا تحظر من خلال الفقرة الثانية من مادتها الأولى استحداث أو إنتاج   

د أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بأي الألغام المضادة للأفرا

  .صورة آانت مباشرة أو غير مباشرة

  

وتتعهد آل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير آل الألغام المضادة للأفراد في المناطق   

يتعدى ذلك عشر الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها في أقرب وقت ممكن؛ على أن لا 

  ."1997 من اتفاقية أوتاوا لعام 5/1المادة " الطرفسنوات من بدء نفاذ الاتفاقية إزاء تلك الدولة 

  

 من 6/6المادة  "  آما تتعهد آل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام  

المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى والمنشأة في إطار منظمة الأمم  " 1997اتفاقية أوتاوا لعام 

وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام، وقوائم الخبراء  أو وآالات الخبراء، أو مراآز الإتصال الوطنية 

  ..بشأن إزالة الألغام

  

تجدر الإشارة إلى أن عملية إزالة الألغام هي عملية طويلة ومكلفة جدا ، فكل لغم يحتاج إلى          

واللغم الذي يكلف ثلاث دولارات أمريكية يكلف نزعه . عف مما يحتاجه زرعه من وقت مئة ض

حوالي ألف دولار أمريكي ، ويتسبب نزع خمسة آلاف لغم في مقتل واحد وإصابة إثنين بجروح من 

 لغم المزروعة فيه من طرف الإحتلال 130ففي لبنان مثلا تكلف عملية إزالة . العاملين في نزعها 

  . مليون دولار أمريكي على الأقل 130ئيلي حوالي الإسرا
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           و بالرغم من صعوبة عملية  إزالة الألغام إلا  أنها أصبحت اليوم من المبادئ العامة  

للقانون الدولي الإنساني  ؛ شأنها شأن تسليم الخرائط ؛ وقد أآدت على ذلك قرارات الجمعية العامة 

  .للأمم المتحدة  ومجلس الأمن

  

 أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة القوى الاستعمارية 1975            هذا ، ويذآر أنه في عام 

التي أهملت نزع معداتها العسكرية ؛ وخصوصا الألغام التي ترآتها في المناطق التي استعمرتها ، 

والمعنوي الذي يلحق  واعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  هذه الدول مسؤولة عن الضرر المادي 

بهذه المناطق ، آما طالبت الدول التي زرعت الألغام أن تضع فورا بتصرف الدول المتضررة  آل 

المعلومات التي تتعلق  بالمناطق التي زرعت فيها  هذه الألغام  ؛ بما فيها الخرائط  التي تحدد مواقع 

  .هذه الألغام وأيضا نوعية  تلك الألغام 

  

 أن مجلس الأمن  أآد أيضا على  هذا المبدأ في القانون الدولي حين  فرض على العراق             آما

في حرب الخليج الثانية من بين الشروط لانسحاب قوات التحالف بأن يقدم آل المعلومات 

  .والمساعدات  من أجل تحديد أماآن ونوعية الألغام التي زرعها

  

 يذهب إلى أآثر من  ذلك ؛ إذ يحمل  مسؤولية نزع الألغام ليس -اليوم–           آما أن الفقه الدولي 

  . و ما بعدها4ص ] 6 [فقط الدول التي تزرعها وإنما أيضا الدول التي تصنعها

  

مية، ـــوأجازت هذه الاتفاقية للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة أو المنظمات الإقلي  

الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى ؛   كوميةأو الدول الأطراف الأخرى، أو المحافل الح

  :مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها

  . حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد-  

  . الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرامج -  

زمة لتدمير آل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة  تقدير عدد السنوات اللا-  

  .بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها

  

  . أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من وقوع الإصابات المتصلة بالألغام-  

  ".1997وتاوا  لعام  من اتفاقية أ6/7نص المادة "  تقديم المساعدات إلى ضحايا الألغام-  
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وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوتاوا وبالإضافة إلى حظرها الألغام المضادة للأفراد؛ فإنها   

بواسطة  حد وظائفه للإنفجارأتحظر أيضا آل لغم له غرض مزدوج أو مضاد للعربات إذا آانت 

 ؛ مما يعني أن 89ص ] 30[ شخص ما عدا اللغم المضاد للمرآبات المجهز بآلية تحول دون مناولته

  .1997أوتاوا  المضادة للعربات تخرج عن حكم اتفاقية الألغام

  

         لكن بالرغم من أهمية المبادئ الجوهرية التي تضمنتها اتفاقية أوتاوا إلاّ أنّ بعض الدول لم 

ة أوتاوا إلى حين مثلاً أآد أنه لن يستطيع في الوقت الحالي  التوقيع على اتفاقيتوقع عليها، فلبنان 

زوال  الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيه ؛ آخذا بعين الاعتبار تأييده للمبادئ والمبررات الإنسانية 

التي استندت عليها  الاتفاقية ، وقد أبدى لبنان رغبته بأن يتقدم بطلب لأخذ صفة مراقب في 

يدعى إلى حضور  المؤتمرات الخاصة بموضع الحظر  الشامل للألغام ضد الأفراد ، وأن 

الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن، مع التأآيد على أن لبنان سينضم إلى الاتفاقية فور انتهاء الاحتلال 

  .الإسرائيلي 

  

"  ؛ وجه وزير الخارجية اللبناني 2001جانفي /  آانون الثاني 23           هذا ويذآر أنه بتاريخ 

مم المتحدة تتعلق بطلب المنظمة الدولية من لبنان الإنضمام رسالة إلى الأمين العام للأ" محمود حمود 

 ينتظر الظــروف  –حاليا –إلى الاتفاق الدولي  لإزالة  الألغام ، آما جاء في هذه الرسالة أن لبنان 

المــلائمة  للانضمام إلى هذا  الاتــفاق ،  وأن  لبــنان  يقدر  هذا  الاتفاق الــممتاز في  جــوهره 

   .وشكــله

  

من " خليل الهراوي "  ؛ طلب وزير الدفاع اللبناني 2001مارس  /  آذار 28بتاريخ  و         

على آل خرائط " إسرائيل " سفراء دول الإتحاد الأوروبي الضغط على حكوماتهم للحصول من 

تمام الألغام التي زرعتها في الجنوب والبقاع  الغربي ، آما أوضح وزير الدفاع للسفراء مدى الاه

ترفض تسليم الأمم المتحدة  " الذي يوليه لبنان للورشة الدولية لنزع الألغام ،  مشيرا إلى أن إسرائيل

آل خرائط الألغام  التي زرعتها في مناطق الجنوب  والبقاع الغربي التي آانت تحتلها لتسهيل عملية 

دة للحصول على هذه الخرائط، إزالتها ، آما طلب وزير الدفاع اللبناني من هؤلاء السفراء  المساع

وشرح موقف  لبنان من اتفاقية أوتاوا  لافتا الانتباه إلى أن  وزارة الخارجية اللبنانية أرسلت آتابا 

توضيحيا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة عن هذا  الموضوع ، آما أآد أن لبنان مع هذه المعاهدة 

ستعداد لتوقيعها عندما توقعها آل دول  المنطقة ، نصا وروحا من الناحية المبدئية ، وهو على ا
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وخاصة إسرائيل التي زرعت آلاف  الألغام ضد الأفراد  في الأراضي اللبنانية  ، والتي يسقط بسببها 

   .6ص ] 36 [يوميا المدنيون الأبرياء من أبناء الجنوب والبقاع الغربي

  

ر أو ــي تحظـا من خلال قواعدها التلكن وبالرغم من ذلك، فإننا نستخلص أن اتفاقية أوتاو  

تقيد استعمال هذه الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة تساهم بشكل قاطع وجوهري في حماية البيئة 

الطبيعية ؛ خاصة وأن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن التدابير اللازمة والأساسية لإنهاء مشكل تلوث 

  .رضيةالبيئة الطبيعية الناجم عن استخدام الألغام الأ

  

  الـخــاص باسـتخـدام الأسـلحة الحارقـة المجال القانوني الدولي والإيكولوجي. 4.1.1

لا تقل هذه  الأسلحة خطورة عن الأسلحة السالف  ذآرها، آما أن خطرها المحدق بالبيئة   

  .رقةالطبيعية يستدعي الإهتمام والحذر في آن واحد؛  مما يوجب حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحا

  

  ثر استعمالها على البيئة الطبيعية أ مفهوم الأسلحة الحارقة و. 1.4.1.1
،  ومن ) المواد الحارقة( إن الأسلحة الحارقة خطيرة جدا من حيث العناصر التي تحتويها    

حيث الآثار التي تترتب عن استخدامها، بما في ذلك الآثار الإيكولوجية، وهذا مع العلم  أن الذخائر 

  .تسبب الحرائق بالصدفة  تخرج عن قائمة الأسلحة الحارقةالتي 

  

   مفهوم الأسلحة الحارقة.1.1.4.1.1
يان أو ـاء وأعـيقصد بمصطلح الأسلحة الحارقة تلك المصممة أساسا لإشعال حرائق في أشي  

وي التسبب في إصابات لأفراد عن طريق اللهب أو الحرارة أو آلاهما معا، ويتم إنتاجها بتفاعل آيما

  .885ص ] 44[ لمادة تصيب الهدف

  

أولها أسلحة الترميت المضادة للمعدات الحربية  ؛ تتكون : هذا والأسلحة الحارقة على قسمين   

من خليط من أآسيد الحديد ومزيج  من مسحوق الألمنيوم، وهناك نوع أحدث يحتوي على آزوت 

وجد نوع آخر أحدث من النوعين ، وي]45[،  1ص] 19" [سلاح الترميت" الباريوم ؛ الذي يدعى 

  .، وهذه الأسلحة تسبب انتشار النار" تريتهيلالومينيوم" السابقين والذي يدعى 
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 ، وتتكون من مجموعة من العناصر الزيتية الكثيفة 2ص ] 19[ وثانيها أسلحة النابالم  

  .المحترقة، والتي تلحق إصابات خطيرة جدا بالكائنات الحية

  

 أن الأسلحة الحارقة تتخذ عدة أشكال ؛ فقد تكون على شكل صواريخ، وتجدر الإشارة إلى  

قذائف قنابل يدوية، قنابل الطائرات والمستودعات والعبوات، قاذفات لهب فردية وميكانيكية ومدرعة، 

 3ص ] 19 [ مواد الحارقةـات الـاويـوغيرها من ح... ألغام آيماوية حارقة معبأة بالنابالم والترميت،

  .293ص ] 40[ها، و ما بعد

  

   أثر استعمال الأسلحة الحارقة على البيئة الطبيعية. 2.1.4.1.1
      خلال الحرب العالمية الثانية، أعربت معظم الدول عن رغبتها في قبول حظر شامل لاستعمال 

؛ لأن بإمكان قنبلة واحدة من هذا النوع أن تدمر دبابة إذا ما أحسن "ترميت"أسلحة من نوع  

لها، آما أن الآثار الناجمة  عنها ستكون فادحة إذا ما سقطت على الأشخاص، حيث أنها تؤدي استعما

  .إلى حرقهم، مع العلم أن أثر نارها لا يدوم طويلا

  

 فإن الأسلحة الحارقة ذات طابع عشوائي ؛ إذ تخلف خسائر مادية وبشرية  معتبرة  وعموما  

  . والموتوأضرارا لا طائل منها، آما تؤدي إلى التسمم

  

وهناك أمثلة واقعية لا تزال شاهدة لحد الساعة على فداحة الآثار المترتبة عن استخدام   

الأسلحة الحارقة وبخاصة سلاح النابالم، فقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب 

الإنسان، : الفيتنام أحدث ما لديها من خبرات تقنية في مجال الأسلحة الحارقة لقتل آل شيء حي

  .الحيوان والنبات

  

آما أن السلطات الفرنسية استخدمت النابالم في الجزائر بشكل جد موسع مما ألحق أضرارا   

  .30ص ] 46[ جسيمة بالبيئة ؛ آحرق الغابات وتدمير القرى

  

  ل العسكري للنابالم في الفيتنام الاستعما.1.2.1.4.1.1 
لشامل الذي يتيح للمستعمر حرق آل ما على الأرض، وهو يعد النابالم  السلاح التدميري ا         

  .بذلك يعتبر المثل الأعلى لأسلحة الدمار

  



 

 

44 

 احرق آل :هذا وقد استخدمت القوات الأمريكية الأسلحة الكيماوية في الفيتنام وفق شعار   

، شيء ودمر آل شيء واقتل الجميع؛ حيث أن الساحة الفيتنامية شهدت تصعيدا تقنيا لا نظير له

  .21ص ] 46[ آاستخدام بعض أنواع الغازات السامة ؛ بترآيز يفوق أضعاف الجرعة القاتلة

  

آما قامت القوات العسكرية الأمريكية بقصف منطقة الفيتنام بقنابل النابالم والفوسفور المحرقة   

"  معرآة هو أول من استعمل  النابالم في حرب الهند الصينية في" دولاتر " ، مع العلم أن الجنرال 

؛ حيث أن سلاح الطيران قذف بالنابالم معسكرات الثوار؛ مما أدى إلى إبادة وحدة لقوات " هانوي

  .الدفاع  الفيتنامية

  

  م العثور على أطفال فيتناميين محروقين ومشوهين ومسلوخين  مما يعكس الطابعآما ت  

د الفيتنام، ولم تقتصر الطائرات  إنساني لقنابل النابالم التي استخدمتها القوات الأمريكية ضللاا

الأمريكية في حرب الفيتنام على ضرب الأهداف الإستراتيجية ومواقع العدو فقط ؛ بل امتد قصفها 

 إلى المناطق الآهلة بالسكان ؛ مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا تحت قنابل النابالم الحارقة

  . و ما بعدها22ص ] 46[

  

  لجزائر خلال ثورة التحرير الوطنيرنسا للنابالم في ا إستعمال ف.2.2.1.4.1.1
عقب اندلاع الثورة التحريرية المظفرة ؛ لم تجد السلطات الاستعمارية الفرنسية من سبيل إلا          

اللجوء إلى سياسة القمع آحل جذري ؛ حيث تفننت فرنسا في أساليب التعذيب والتنكيل من سياسة 

  . و ما بعدها25ص ] 46[(مختلف أنواع  القنابل المدمرة منها والخانقةالأرض المحروقة إلى إلقاء 

  

) حمام الحامة F(  في الولاية الأولى في آمين 1958وهذا ما حدث في شهر جانفي عام   

وعلى الرغم من عدم اعتراف فرنسا .  بالأوراس1960 مارس 2وفي المعرآة التي وقعت في 

ه سلاحا محرما دوليا، إلا أن استعمال النابالم في حرق الغابات  بالإضافة إلى آونباستعمال النابالم

 الإجرامي للاستعمار شكل حلقة سوداء من حلقات المسلسلوالقضاء على المجاهدين الجزائريين 

 السلاح التدميري المفضل 1957الفرنسي، آما أن سلاح النابالم أضحى في النصف الثاني من سنة 

لال مما أدى إلى تفاقم الأعمال الإجرامية، ومن بين المعارك التي أستعمل والأآثر فعالية لقوات الإحت

  :فيها النابالم في مختلف الولايات الجزائرية نورد
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   معرآة جبل امناور.  1.2.2.1.4.1.1

 70ويبعد عنها بنحو . يقع جبل امناور في دائرة البرج دائرة تيغنيف ، ولاية معسكر          

 وحسب التقسيم التاريخي القديم ، فإن المنطقة  تقع  في حدود المنطقتين السادسة .آيلومترا  شرقا 

  .28ص ] 46 [والرابعة  من الولاية الخامسة

            

؛ حيث قصفت القوات الفرنسية المجاهدين 1958 ديسمبر 05وقعت هذه المعرآة يوم          

 منهم وتعرضهم إلى إصابات  شديدة آتشويه بقذائف النابالم الحارقة ؛ مما أدى إلى جرح العديد

آخرين بإصابات 18 مجاهد وإصابة 55أجسامهم وإتلاف بعض أعضائهم، بالإضافة إلى استشهاد 

  . متفاوتة الخطورة

  

   : معرآة جبل بوآحيل.2.2.2.1.4.1.1
 ، حيث استعملت فيها القوات الفرنسية قنابل1961 سبتمبر 18 و17وقعت المعرآة في          

 جرحى، آما أصيب أغلبهم من جراء 7 شهداء و9النابالم مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا 

القصف الجهنمي والعشوائي للطائرات الحربية بقنابل النابالم ؛ حيث تم العثور على الأغلبية موتى أو 

  .مصابين بحرائق شديدة داخل خنادقهم

  

    معرآة جبل مزي.3.2.2.1.4.1.1 

قعت المعرآة بجبل مزي القريب من جنين بورزق في الجنوب الغربي للقطر الجزائري و         

 وحدة جيش التحرير الوطني وقوات الجيش بين 1960 ماي 8 إلى 6 ودامت من "الولاية الخامسة "

الفرنسي، وبعد أن ألحقت القوات الجزائرية خسائر فادحة بقوات الجيش الفرنسي ، استعمل الطيران 

لانتقامه قنابل النابالم التي عكست موازين القوى ؛ حيث رجحت آفة العدو نظرا لإصابة الفرنسي 

الجنود الجزائريين بحروق بالغة سببها النابالم مما أدى إلى عجزهم عن التصدي لقوات العدو 

  .الفرنسي

  

 ومما يستدعى الاهتمام في هذه المعرآة أن هذه  الأخيرة آانت ذات صدى على الرأي العام  

العالمي ؛ نظرا لتبلور شيء جديد   فيها ألا وهو توفر الأدلة المادية على ارتكاب هذه الجريمة 

الوحشية والمتمثلة في الجنود الأربعة الذين أسعفوا بالمغرب ؛ حيث قدمت لوآالات الأنباء الأجنبية 
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حروق التي أصيبت بها بالرباط تثبت إثباتا علميا قاطعا بأن ال"  إبن سينا" تقارير طبية من مستشفى 

  .أجسام وملابس هؤلاء المجاهدين ناتجة عن قنابل النابالم

  

هذا وبالإضافة إلى الاستعمال المباشر لقنابل النابالم والغازات السامة في المعارك من طرف   

القوات الفرنسية ، تم إدراج هذا السلاح ضمن الخطط والتقنيات الفرنسية المقدمة لمسح وقصف 

  . و ما بعدها30ص ] 46[ ن في قراهم لإبعادهم عن الثورة وجمعهم في مراآز التجمعالجزائريي

  

نه بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في المثالين السابق إدراجهما وتجدر الإشارة إلى أ  

والشاهدين على فظاعة الآثار المترتبة عن استعمال الأسلحة الحارقة ؛  فقد تم التأآد من أن الهجمات 

 تتم عن طريق الأسلحة الحارقة ضد الغابات تتسبب في أضرار بالغة، واسعة الانتشار وطويلة التي

الأمد ؛ ومرد ذلك راجع إلى أن أضرارها غطت منطقة تشمل مئات الكيلومترات المربعة ولفترة 

  .عقود من الزمن

    

آما يؤدي إلى وعليه نستخلص أن استخدام الأسلحة الحارقة يؤثر سلبا في التوازن البيئي،   

حرق وزوال مؤآد للغطاءات النباتية ، آما أن الهجمات التي تتم بواسطة هذا النوع من الأسلحة لا 

لبيئة الطبيعية ؛ خاصة إذا تحقق معيار الضرر الجسيم لانتهاآاً خطيراً و مباشراً تعدو أن تكون إلا 

  .اللاحق بالبيئة

  

  ة حظر وتقييد استعمال الأسلحة الحارق.2.4.1.1

لما آان استعمال الأسلحة الحارقة يؤدي إلى أضرار فادحة ؛ فقد نادى الفقهاء بوجوب الحظر    

التام لهذه الأسلحة ، آما عقد مؤتمر خاص لهذا الغرض ، علاوة على الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 آول خاص التي تبنت قرارين هامين بخصوص استعمال الأسلحة الحارقة ؛  إلى أن تم إلحاق بروتو

؛ والمتعلق بحظر أو تقييد الأسلحة الحارقة والذي احتوى على 1980 باتفاقية "البروتوآول الثالث"

  .قواعد ذات صلة وثيقة بمسألة حماية البيئة الطبيعية
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 حول موضوع استعمال 1968  قرارات مؤتمر طهران الدولي لعام .1.2.4.1.1  

  الأسلحة الحارقة
لحقوق الإنسان الذي عقد في  ستخدام قنابل النابالم في المؤتمر الدوليلقد نوقشت مسألة ا  

، حيث خلص التقرير الذي تناول مسألة النابالم وغيره من 1968 ماي 13 أفريل إلى 22طهران من 

الأسلحة الحارقة وجميع جوانب استعمالها المحتمل إلى أن انتشار النيران بهذه الأسلحة يلحق  الأذى 

؛ ليخلص 118ص ] 41[تسبب آلاما مبرحة  عسكرية والمدنية بلا تفريق ، وأن الإصاباتبالأهداف ال

  118ص ] 47 [هذا القرار إلى أن استخدام قذائف النابالم يخرق حقوق الإنسان

   

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع استعمال أسلحة النابالم حظي باهتمام دولي آبير لدرجة أن   

 اقتراح مؤتمر طهران الدولي بإجراء دراسة في هذا الخصوص مر أيدتاللجنة الدولية للصليب الأح

  .118ص ] 41[

   

   موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من استعمال الأسلحة الحارقة. 2.2.4.1.1
الملاحظ في هذا الشأن، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت عدة قرارات تدعو فيها  إلى   

حارقة ؛ حيث نددت باستعمال النابالم والأسلحة الحارقة في آل النزاعات حظر استعمال الأسلحة ال

  .1972 نوفمبر عام 29 في IIXXV -د/ 2932المسلحة من خلال تبنيها للقرار رقم 

      

 أعلنت الجمعية العامة عن إدانتها لاستعمال أسلحة النابالم 1974 من ديسمبر عام 9وبتاريخ   

ء النزاعات المسلحة  ؛ إذا آان هذا الإستعمال  يؤثر على الكائنات والأسلحة الحارقة الأخرى أثنا

 3255 ؛  وهذا من خلال قرارها رقم 93ص ] 30[ د الطبيعيةرالحية ويلحق أضرارا بالبيئة وبالموا

 .X 1XXب/
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 تضييق مجال اللجوء إلى الأسلحة الحارقة من خلال البروتوآول الثالث .3.2.4.1.1

  1980 الملحق باتفاقية
سجل البروتوآول الثالث الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال بعض الأسلحة التقليدية لعام   

  ؛ حيث 61ص ] 4[  خطوة آبرى إلى الأمام بتضييق مجال اللجوء إلى الأسلحة الحارقة1980

  :احتوى على قواعد ذات صلة متينة بمسألة حماية البيئة وهي على النحو التالي

  

 توجيه الأسلحة الحارقة ضد السكان المدنيين أو التأآيد على حظر .11.3.2.4.1.

  الأعيان المدنية
إذ يلاحظ المحلل للمادة الثانية من هذا البروتوآول تصديره بقاعدة قانونية تقضي بحظر أي   

  .هجوم بالأسلحة  الحارقة على السكان المدنيين أو الأعيان المدنية ؛ وهذا في جميع الظروف

  

من  48 المادةفي     لكن ممّا يجدر التذآير به أنّ هذه القاعدة آان قد أفصح عن نصها      

 من نفس البروتوآول ؛ حيث نصت  51الفقرة الثانية من المادة و ، 1977البروتوآول الأول لعام 

ين  تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وب": منه على أنه 48المادة 

الأعيان المدنية والأهداف العسكرية؛ ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها من 

المذآورة  51/2 المادة ، آما نصت"أجل ضمان إحترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية

دنيون محلا لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا و آذا الأشخاص الم"  :هعلى أنأعلاه 

] 48[" بث الذعر بين السكان المدنيينو تحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى. للهجوم

 . و ما بعدها24ص 

  

توفـر الـحمايـة للبـيئـة الطبـيعيـة إذا اعتـبرنا هذه الأخـيرة من الـعنـاصـر ذات  فـهـذه القـاعـدة  

 ؛ رغم أن 94ص ] 30[ ن تكـون هـدفا للـعمليات العسـكريةالـطـابع المـدنـي الـتـي لا يجـوز أ

 تهدف أساسا إلى حماية المدنيين فقط وليس سالفاًضوابط وقيود البروتوآول الثالث المذآور 

 .المحاربين
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  التأآيد على عدم شن هجمات جوية بالأسلحة الحارقة ضد أهداف. 2.3.2.4.1.1

  عسكرية واقعة داخل تجمعات مدنية
إذ تقيد هذه القاعدة أطراف النزاع في جميع الأحوال من مهاجمة أي هدف عسكري يقع في        

 والعبارتان المرتبطتان بتوضيح هذه القاعدة.  منطقة مأهولة بالسكان  بأسلحة حارقة تطلق في الجو

نه ى أة الأول؛ حيث يراد بالعبار" تجمع المدنيين" و " في جميع الأحوال :  "  هما.342ص ]  49[

ين، ـيـليس هناك أي وضع يتيح استعمال الأسلحة الحارقة في الهجوم على السكان أو الأشخاص المدن

  .أو الأعيان المدنية، وعدم التخلي عن حمايتهم مهما آانت الظروف

      

أما العبارة الثانية، فيراد بها أي ترآيز للمدنيين سواء آان دائما أو مؤقتا آما هو الحال في   

طق المأهولة في المدن، أو القرى المأهولة ، أو في المخيمات أو تجمعات اللاجئين أو المرحلين المنا

  .أو مجموعات الرحل

  

       ومع ذلك، فإن الأهداف العسكرية الواقعة في مناطق مأهولة ولكنها منفصلة عن تجمعات 

  .885 ص ]44[ قةالمدنيين مستثناة من القيود الخاصة بالهجمات الجوية والأسلحة الحار

  

نه نظرا لما قررته هذه القاعدة من حماية للمدنيين ؛ فإنها تعزز ولو  أ-هنا–والجدير بالاهتمام   

  . بشكل غير  مباشر القواعد المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة

  

   عدم شن هجمات بأسلحة محرقة غير مقذوفة جوا ضد أهداف عسكرية.3.3.2.4.1.1

    تجمعات مدنيةواقعة داخل
الأول هو أن الأسلحة الحارقة لا تكون مقذوفة : هذه القاعدة عن سابقتها في أمرينتختلف          

جوا، والثاني وجود شروط ترتبط بتطبيقها ؛ وهي أن يكون الهدف العسكري منفصلا بوضوح عن 

لممكنة للحد من آثار الأسلحة الحارقة تجمع المدنيين، بالإضافة إلى وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات ا

على ذلك الهدف، وتفادي أو تقليل الإصابات والأضرار الممكنة للحد من آثار الأسلحة الحارقة  في 

يان المدنية ؛  فمثلا لا يمكن القيام بهجمات حارقة في حال وجود سكان ـصفوف المدنيين والأع

جدين على مسافة معتبرة من حاجز واق آما هو مدنيين مختبئين في ملاجئ محصنة، أو آانوا متوا

  .الحال عند وجود تل بين  الهدف المعرض للهجوم والسكان المدنيين المعنيين
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قديمة جدا لأنها في شق منها تكرار للقاعدة الواردة في          هذا و يذآر أنّ هذه القاعدة تعتبر 

 المتعلقة باستعمال 1977ضافي الأول لعام  من البروتوآول الإ57 من المادة "ثانيا"أ / 2الفقرة 

السلاح الحارق المقذوف أرضا ، والشق الجديد فيها هو ما يتعلق بتطبيقها على الأسلحة الحارقة غير 

  . و ما بعدها295ص ] 40 [الأسلحة المقذوفة جوا

  

هجمات الأسلحة  أيضا أن هذه القاعدة بحمايتها للمدنيين والأفراد المدنية من -هنا–       والملاحظ 

الحارقة غير المقذوفة جوا تعزز على نحو غير مباشر  القواعد الخاصة بحماية البيئة الطبيعية في 

  . فترة النزاعات المسلحة

   

هدف للهجوم آ عدم استعمال الغابات وسائر أنواع الغطاء النباتي .4.3.2.4.1.1

   بالأسلحة الحارقة

إلا  في حالة ما  ختلف أنواع الغطاءات النباتية بالأسلحة الحارقة و ملا ينبغي مهاجمة الغابات         

إذا  أستخدمت لتغطية المحاربين أو الأهداف العسكرية الأخرى أو أن تكون هدفا عسكريا في حد 

فهذه القاعدة تبين أن مشكلة الحظر التام لمهاجمة الأعيان المدنية ليست مهملة في النزاعات . ذاتها

       .المسلحة 

  

ولا يتوقف تطبيق هذه القاعدة إلا حين تستخدم الغابات وغيرها من أنواع الغطاء النباتي         

ر أو إخفاء أو تمويه مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى ، أو حين تكون هي ذاتها أهدافا ــتـلس

  .عسكرية
  

ر استخدام وسائل الحرب وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة تبدو و آأنها استثناء لقاعدة حظ        

بالرغم من آون هذه القاعدة تتسم بعدم الفاعلية في  التي تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة الطبيعة

  .343ص ] 49 [المنازعات المسلحة
     

 تسمح لأي قائد باستخدام الأسلحة الحارقة لشق طريق أعلاه لأن القاعدة المذآورة        

قعت في نطاق تعريف دم عبر غابة، وتمكنه من مهاجمة الغابة ذاتها إذا وران، أو لتسهيل التقــــيـــللن

  .الهدف العسكري
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  المرجعية القانونية الدولية للأسلحة المحظورة وفقا لطبيعتها.2.1
إلى جانب الأسلحة التقليدية المحظور استخدامها نظرا لما تلحقه بالبيئة الطبيعية  من آثار   

ي تلحق بالبيئة الطبـيعية ؛ محظورة بسبب طبيعتها أو آثارها الضارة التوخيمة ؛  توجد أسلحة أخرى 

ن أطراف النزاع قد يعتمدون على استخدام أسلحة تخلف أضرارا  لا جدوى ولا طائل منها، ذلك لأ

  .آما قد يستخدمون أسلحة أخرى تسبب أضرارا أو آثارا عشوائية

  

ولا يزال يطبق على آل أنواع الأسلحة التي تلحق       وينبغي التنبيه إلى وجود مبدأ جوهري طبق 

  .أضرارا بالبيئة وهو ذلك المبدأ الذي يدعى بمبدأ  مارتينز

  

 تحديد المعيار الذي يكون فيه المساس بالبيئة عملا غير قانوني ؛ وهو ما       مع الإشارة إلى وجوب

  .يدعى بمعيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة

  

ها ـبرر لـات وآلام لا مـابـلدولي لاستخدام الأسلحة المسببة لإصأسس الحظر ا. 1.2.1

  يئة الطبيعيةـعلى الب
قد تستعمل أطراف النزاع هذا النوع من الأسلحة مما يسبب أضرارا لا طائل منها لتحقيق   

 ، وقد يؤدي استخدامها إلى تفاقم آلام الرجال المعزولين 85ص ] 50[ أغراض عسكرية مشروعة

] 22[ دون أي داع، أو إلى قتلهم، فيكون استعمال هذه الأسلحة مخالفا لقوانين الإنسانيةعن القتال 

  .468ص

  

      وتجدر الإشارة إلى أن حظر هذه الأسلحة يعتبر من المبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة 

  .بشأن وسائل القتال

  

   مبرر لها تحديد ماهية الأسلحة المسببة لإصابات وآلام لا. 1.1.2.1
الضرورة : ظل قانون النزاعات المسلحة منذ القدم يتراوح بين مبدأين أساسيين وهما  

  .العسكرية التي لا يخلو منها نزاع و الإنسانية التي لا يجب أن تغيب عن أذهان المتحاربين

  

هدف  لإحراز        فمبدأ الضرورة العسكرية يوجب على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية 

فإذا تم ذلك فإن الأعمال الأخرى المرتكبة تصبح . نتصار على الخصم وشل قواه القتال ؛ وهو الإ
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دون مبرر من مبررات الضرورة ؛ إذ لا يمكن أن تبرر الضرورة القضاء على من  لم يعد قادرا 

  . أصلاو من لا يشارك فيهعلى القتال أ

  

ف النزاع الكف عن آل ما هو دون الضرورة العسكرية  بيد أن مبدأ الإنسانية يوجب على أطرا       

  . و ما بعدها73ص ] 51[ ؛ وإلا اعتبرت أعمالها محظورة

   

انطلاقا مما سبق؛  يكون مفهوم الأسلحة المسببة لأضرار لا مبرر لها قد اتضح، ولكن ينبغي         

صول إلى تحديد ، وهذا من أجل الو تبيان ما المقصود بالإصابات والآلام التي لا مبرر لها- أولا-علينا

  .مفهوم هذه الأسلحةدقيق ل

  

إن الإصابات والآلام التي لا مبرر لها تشمل آل ما يمكن أن تدل عليه الأوصاف التي لا   

طائل من ورائها؛ أي غير الضرورية والزائدة والتي لا تقتضيها الضرورة العسكرية المشروعة 

  .145ص] 52[ آحظر قصف ومهاجمة القرى

        

 أن توضع في آفتي ميزان المزايا العسكرية مسألة تتطلب إزاء آل سلاح على حدىفهذه ال  

من جهة والمتطلبات الإنسانية من جهة ثانية، فإذا ما أمكن إخراج المحارب من المعرآة عن طريق 

  .أسره فيجب ألا يجرح، وإذا ما أمكن التوصل إلى نفس النتيجة بجرحه فيجب ألا يقتل

    

أي أنه إذا ما توفرت في سبيل تحقيق ذات الميزة العسكرية وسيلتان إحداهما تسبب آلاما أشد         

  .79ص] 4[ من الأخرى ؛ لزم اختيار الوسيلة الأقل إيلاما

  

 لا مبرر لها تتمثل في تلك الأسلحة التي يؤدي اً فالأسلحة التي تسبب إصابات وآلام    وبالتالي    

تيب آلام وأضرار لا تستلزمها الضرورة العسكرية المشروعة للحرب، ونعني بذلك استخدامها إلى تر

  .إضعاف قدرة العدو العسكرية أو إضعافه أو إنهاء مقاومته

  

بمعنى أنها هي تلك الأسلحة التي يحدث استخدامها أضرارا أآبر من الضرر الذي لا محيد   

 ؛  فيسبب استخدامها 114ص] 53[ عن إحداثه من أجل تحقيق الأهداف العسكرية المشروعة

 ؛ بغرض إحراز النصر 145ص] 52[ أضرارا لا تقتضيها الإدارة المشروعة للعمليات الحربية
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العسكري ورد الإعتداء ؛ سواء أآانت هذه الأسلحة جرثومية، سامة، آيميائية، متفجرات، أسلحة 

  . ورائها ضد أي من آانتقليدية أو فخاخا مصممة لإحداث جراح زائدة ومعاناة لا جدوى من

  

 مع العلم أنه لا ينشأ عن مبدأ حظر ، فإننا نرى وجوب حظر هذا النوع من الأسلحةوعليه       

 وإنما أيضا الأسلحة ورائها  حظر الأسلحة القاسية فقط؛الأسلحة التي تسبب معاناة لا جدوى من 

 بحكم أن هذه الأخيرة تسبب ؛ 40ص ] 54[  و هذا وفقا لمقولة الرئيس بجاويالعشوائية  الأثر

  .علاوة على آثارها العشوائية آلاما لا مبرر لها
   

حظر استخدام الأسلحة المسببة لإصابات وآلام لا مبرر لها وأهميته . 2.1.2.1

  الإيكولوجية

 فقد اقتضى الأمر حظر استخدامها سلحة المسببة لإصابات غير ضرورية؛      نظرا لخطورة الأ

لف المواثيق والصكوك الدولية، آما آان  لمحكمة العدل الدولية رأي بشأن هذه على مستوى مخت

  .المسألة ؛ مما أثر بالإيجاب على التوازن الإيكولوجي

  

  صابات وآلام لا مبرر لهالإ المسببة حظر استخدام الأسلحة .1.2.1.2.1
ي من  شأنها إحداث وفقا لمبدأ تقييد نوعية وسائل الهجوم، فإنه يحظر استعمال الأسلحة الت  

خسائر لا جدوى منها وألام زائدة لأي من آان ، ولا تقتصر هذه القاعدة على استبعاد الأشخاص 

الذين لا يشترآون في الأعمال العدائية من المخاطر فقط ؛ بل تتعلق بتجنيب المقاتلين أيضا الآلام 

  .78ص] 4[ الزائدة التي تتجاوز ما هو ضروري لإخراج الخصم من القتال

   

إعلان سان :  وقد تم حظر هذه الأسلحة في جل المواثيق الدولية المنظمة للحربهذا  

، البروتوآول الإضافي الأول 1907، لائحة لاهاي لعام 1899، لائحة لاهاي 1868بيترسبورغ 

، إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  1949 الملحق باتفاقيات جنيف  الأربع  لعام 1977لعام 

آما أن محكمة العدل الدولية تعرضت لهذه المسألة في رأيها الإستشاري . 1980دية معينة لعام تقلي

  .1996عام 
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 المؤدية إلىحظر المواثيق الدولية المنظمة للحرب استخدام الأسلحة . 1.1.1.2.1.2

  إصابات وآلام لا مبرر لها
  : تتمثل هذه المواثيق الدولية فيما يلي-         

  

   1868إعلان سان بيترسبورغ لعام . 1.2.11.1.1.2.
 ؛ وهو يتعلق 1868آانون الأول /  ديسمبر 11يذآر أن إعلان سان بيترسبورغ صدر في          

" بمنع استخدام الرصاص الذي يتناثر أو يتسطح داخل الجسم الإنساني ، ويطلق عليه البعض اسم 

آما حظر هذا الإعلان أي ... نمط من الأسلحة ، المعاهدة الدولية الأولى المتعلقة بحظر استخدام 

   .قذيفة متفجرة تزيد من معاناة المتحاربين

  

رض  ويكفي لهذا الغ": إعلان سان بيترسبورغ نذآر من العبارات التي وردت في نص         و 

عن القتال ؛  وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من عزل أآبر عدد ممكن من الرجال 

شأنها أن تفاقم دون  أي داع  آلام الرجال المعزولين عن القتال ، أو تؤدي حتما إلى قتلهم ؛ ويكون 

  . و ما بعدها35ص ] 40"[...الي مخالفا لقوانين الإنسانيةاستعمال مثل هذه الأسلحة بالت

  

ة  فقد أحدث إعلان سان بيترسبورغ ثورة في الفكر الإنساني ؛ حيث أنه آان المعاهدوبهذا  

الحديثة الأولى المتعددة الأطراف التي أعدت على وجه التحديد للحد من آثار الأعمال العدائية على 

 إلى هذه المبادرة الدولية التي تحرآها - خصوصا-الإنسان ؛ ولذلك فقد آان من المناسب لفت الانتباه

على الحد من اعتبارات إنسانية، وتستهدف حظر استعمال أسلحة معينة في زمن الحرب علاوة 

ص ] 55[ استحداث الأسلحة الجديدة التي تتسبب في معاناة لا جدوى منها أثناء النزاعات المسلحة

462 .  

  

   1907-1899إتفاقيات لاهاي لعامي . 2.1.1.2.1.2.1
أن تستعمل الأسلحة : محرم على وجه الخصوص ما يأتي. .":نه أ 23/5التي ورد في مادتها          

  ."أو المواد الأخرى التي من شأنها أن تسبب آلاما لا مبرر لهاأو المقذوفات 

  

 تجد أصولها من بعض المبادرات غير 1899وتجدر الإشارة إلى أن لائحة لاهاي لعام   

، آما تأتي هذه  2ص ] 6 [الصليب الأحمر بشأن هذه المسألة الرسمية آتلك التي تتقدم بها منظمة



 

 

55 

الجيوش ومعهد القانون الدولي الذين سعوا إلى وضع تقنين المبادرات من جهات أخرى مثل قادة 

دولي يحظر استخدام الأسلحة التي تتسبب بطبيعتها في إلحاق معاناة غير ضرورية أو إصابات غير 

  . لازمة

  

 إلى تقديم 1873 سبتمبر 10حيث يذآر أن معهد القانون الدولي سعى منذ إنشائه في   

قانون الإنساني القائمة، وقد دعا إلى وضع قيود على بعض مقترحات تعكس عدم آفاية أحكام ال

  .الأسلحة لتفادي التسبب في معاناة غير ضرورية أو جروح غير لازمة للمقاتلين

  

 المعتمد من ذلك المعهد دعا إلى عدم استخدام الأسلحة التي تسبب " أآسفورد "      آما أن دليل

  .38ص ] 40[ إصابة غير لازمةبطبيعتها إلحاق معاناة لا جدوى منها أو أي 

   

؛ وبالإضافة إلى 1907       أما فيما يخص لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

 المذآورة سابقا، فقد حظرت بعض قواعدها استخدام  أسلحة وقذائف أو مواد آفيلة 23نص مادتها 

  .79ص ] 4[ بإحداث آلام أو إصابات لا مبرر لها

  

 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 البروتوآول الإضافي الأول لعام .1.1.2.1.2.13.

1949    

 يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد " على أنه 35حيث نصت الفقرة الثانية من مادته          

  .206ص ] 41" [ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها

  

   1980 أسلحة تقليدية معينة لعام حظر أو تقييد استعمالاتفاقية  . 1.2.1.4.1.1.2
حيث حظرت في ديباجتها أي استخدام للأسلحة وما شابهها التي من شأنها أن تسبب أضرارا          

  .279ص] 56[ مفرطة أو آلاما لا داعي لها في فترة النزاعات المسلحة

  

 استعمال الفخاخ 6ولها الثاني في الفقرة الثانية من مادته آما أدانت الاتفاقية من خلال بروتوآ  

 على 6/2  حيث نصت المادة ، من آاناًالمصممة لإحداث جراح زائدة أو آلام لا مبرر لها  ضد أي

" لآلام مفرطةها أو ـتعتبر محرمة تلك الأشراك المصممة خصيصا لإحداث جروح لا ضرورة ل": أنه

  .291ص] 40[
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 ى  التي نصت عل1996 من البروتوآول الثاني لعام 3ى الفقرة الثانية من المادة علاوة عل  

 يحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم أو فخ متفجر أو جهاز آخر لإحداث "  أعلاهالمبدأ المذآور

  .189ص ] 18" [إصابة لا داعي لها، أو معاناة لا ضرورة لها أو من طبيعتها إحداث ذلك

  

 أن ما يوحد هذه الأحكام يتمحور حول أساس تجنب آل الآلام والأضرار  نستخلصوعليه  

  .التي لا تقتضيها الإدارة المشروعة للعمليات الحربية

  

 المسببة رأي محكمة العدل الدولية حول مسألة استخدام الأسلحة . 2.1.2.1.2.1

  ة مبررغير لإصابات وآلام
 جويلية 8ولية في رأيها الاستشاري الصادر في جدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدت         

 بشأن مشروعية  استخدام الأسلحة النووية ؛ قد اعتبرت مبدأ حظر استخدام الأسلحة التي 1996

تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها ضمن القواعد العرفية التي تبلورت من خلال ممارسات 

  .84ص ] 50[ الدول
  

بناء على ذلك، : " لعدل الدولية المذآور أعلاه العبارات التاليةحيث ورد في رأي محكمة ا  

 ...يد من شدة معاناتهم بلا فائدةيحظر استخدام الأسلحة التي تسبب للمقاتلين قدرا من الأذى أو تز

  ".أآبر من القدر الذي لا يمكن تجنبه لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة

  

ا مع الموافقة أيضا على قرار الجمعية العامة تحت رقم         آما أشارت المحكمة في فتواه

 ؛  بشأن حماية البيئة في وقت النزاع المسلح إلى أنها تؤآد 1992 نوفمبر 25المؤرخ في / 47/37

وجهة النظر العامة بأن تدمير البيئة الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي يتم بصورة متعمدة  

  . و ما بعدها43ص] 54[ دولي القائميتعارض بوضوح مع القانون ال

  

" ة  مبررمعاناة غيرصابات ولإ المسببةحظر استخدام الأسلحة "نجد بأن هذه القاعدة :         وبالتالي

تمثل الفكرة الأساسية لحظر عدة أسلحة آالقذائف التي يقل وزنها عن أربعمائة غرام ، الألغام، 

  .الغازات السامة أو الخانقة وأسلحة الليزر
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أثر حظر استخدام الأسلحة المسببة لإصابات وآلام لا مبرر لها على البيئة . 2.2.1.2.1

  الطبيعية
إن أي سلاح  يمكن إخضاعه للتحليل على أساس قاعدة حظر استخدام الأسلحة التي تسبب   

 طائل إصابات وآلاما لا مبرر لها، وإذا اتضح أنه يخرق هذه القاعدة بتسببه في أضرار أو معاناة لا

؛  خاصة وأن المعاناة غير 285ص  ]60 [استخدامهمنها إزاء البيئة الطبيعية ؛  فإنه يحظر 

  .المحدودة هذه تعتبر إنكارا  للاعتبارات الإنسانية التي تكمن وراء القانون المنطبق في النزاع المسلح

  

 تقتضي إيجاد آما أن قاعدة حظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات وآلاما لا مبرر لها  

ورغم أنه آلما زادت الميزة العسكرية آلما زاد .  توازن بين الضرورة العسكرية ومعاناة المقاتلين

الاستعداد لقبول مستويات أعلى من المعاناة ؛  إلا أن الوعي العام استطاع في بعض الحالات أن 

 و ما 45ص ] 54[  للامحدودةيعتبر أنه لا توجد ميزة عسكرية متصورة يمكن أن تبرر هذه المعاناة ا

  .بعدها

  

       ولا بد من الموازنة بين حماية البيئة وبين الضرورات العسكرية التي تقتضيها ظروف القتال 

وما تستلزمه حماية البيئة من ضرورة وجود تناسب بينهما، خاصة وأن الأعمال القتالية المسببة 

ة بسلوك المعنيمبادئ القانون الدولي الإنساني للضرر الذي لا تبرره ضرورات عسكرية أمر تحرمه 

  .255ص ] 1[  المتحاربين والمطبقة حاليا

  

      مما يعني أنه ينبغي على الدول أن تأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند تقييم ما هو  

  .ضروري ومتناسب في تنفيذ الأغراض العسكرية المشروعة

  

بيعية وقت النزاعات المسلحة ؛ ينبغي على جميع الأطراف الإلتزام          فمن أجل حماية البيئة الط

بهذه القاعدة لكونها قاعدة أساسية من قواعد قانون النزاعات المسلحة، بل أآثر من ذلك باعتبارها 

عرفا دوليا  مستقرا تبلور من خلال ممارسات الدول، فهذه القاعدة جوهرية لحظر استخدام أي  سلاح 

تعماله يسبب أضرارا لا طائل منها إزاء البيئة الطبيعية ؛  آالغازات السامة والخانقة ، إذا ثبت أن اس

أسلحة حزم الطاقة الموجهة التي تعتمد على الطاقة المغناطيسية  والتي ينجم عن استخدامها آثار 

  .بيولوجية على الإنسان والبيئة

  



 

 

58 

 التي تسبب إصابات وآلاما لا مبرر لها  فينبغي تجسيد قاعدة  حظر استخدام الأسلحة        وعليه

 عن تطبيقها، الامتناعميدانيا  حتى تسري في مجال البيئة ؛ باعتبارها قاعدة مطلقة وآمرة لا يجوز 

خاصة إذا علمنا درجة الأهمية التي تمتاز بها هذه القاعدة ؛ ذلك لأنه يستحيل  عند تحديد مختلف 

  . ة الإلمام بكل الأسلحة الموجودة في الترسانات العسكريةالأسلحة التي تلحق أضرارا جسيمة بالبيئ

  

       علاوة على أن هذه القاعدة ستغطي النقص الموجود في القواعد التي تحظر أساليب ووسائل 

  .القتال التي تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة من دون أن تتضمن حظرا محددا لسلاح معين

  

آمبدأ جوهري في ظل القانون الدولي  ية الأثرحظر استخدام الأسلحة العشوائ . 2.2.1

  الإنساني
تعد هذه الأسلحة محظورة نظرا لما ينجر عن استخدامها من آثار وخيمة تطال البيئة   

الطبيعية، آما أن هذه القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة العشوائية الأثر تعتبر قاعدة عرفية من 

هذا الأساس فإن استخدام أي سلاح تنطبق عليه معايير الأسلحة قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى 

  . العشوائية الأثر يبقى محظورا

  

  د مفهوم الأسلحة العشوائية الأثر تحدي. 1.2.2.1
حتى يتسنى لنا تحديد مفهوم هذا النوع من الأسلحة ؛ يجدر بنا أولا توضيح ما المقصود         

 نصب "الإستعمال العشوائي لسلاح ما"يه فإنه يقصد بعبارة  بالاستعمال العشوائي للأسلحة  ، وعل

كري ، أو ــالسلاح بطريقة يكون فيها غير موجه إلى هدف عسكري معين، أولا يتم فوق هدف عس

يمكن أن يتوقع منه أن يؤدي عرضا إلى قتل المدنيين أو جرحهم، أو إتلاف أعيان مدنية، أو إلى 

 بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة مزيج من ذلك وعلى نحو يكون مفرطا

  .289ص] 40 [منه

    

فإن الأسلحة العشوائية الأثر لا تعدو أن تكون إلا تلك الأسلحة التي لا تستطيع : وبالتالي

  .التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية

  

ي محدد ولا يمكن حصر آثارها على لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكرذلك لأن هذه الأسلحة         

   آهذه الأهداف العسكرية والأشخاص نحو محدد ، والتي من شأن استخدامها أن يصيب في آل حالة
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  . المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز

  

وتجدر الإشارة إلى أن تعريفات عدة تبلورت حول مفهوم الأسلحة العشوائية الأثر، إلا أن   

في "  هينغز" لذي يستحق الاهتمام يكمن في ذلك التعريف الذي صدر عن القاضية التعريف المميز ا

رأيها المعارض المرفق في فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية عام 

يكون السلاح عشوائي الأثر إذا آان من غير الممكن توجيهه إلى ": ، حيث جاء فيه ما يلي1996

أن الأسلحة "  هينغز"  ؛ و ذلك عندما قررت "فقط حتى في حالة وجود أضرار جانبيةهدف عسكري 

  .39ص ] 54[ النووية ليست بالضرورة عشوائية بطبيعتها

   

مع العلم أنه حتى نحكم على سلاح معين  بأنه يعتبر سلاحا عشوائيا ؛ فلا يشترط أن يتعلق   

  أي ميزته العسكرية؛  بل إن طبيعة السلاح ذلك بعدم إمكانية توجيهه  إلى هدف عسكري محدد ؛

  .العشوائي قد تخضع لنية مستخدمه والتي قد تتضح بدقة من خلال الاستعمال العشوائي لهذا السلاح

  

 بنية شوائية وفقا لطبيعته دون الإعتداد       وعليه  فإن السلاح العشوائي الأثر إما أن ينتج آثارا ع

 عشوائية وفقا للاستعمال  العشوائي له ، أي بالاعتداد بنية مستعمله دون مستعمله ، وإما أن ينتج آثارا

  .أخذ ميزته العسكرية بعين الاعتبار

        

جدر بنا التطرق إليه  في خاتمة هذا الفرع هو أن لقانون حماية البيئة في نص المادة         ومما ي

 1949اقية جنيف الأربع لعام  الملحق باتف1977  من البروتوآول الإضافي الأول لعام 56

خصوصية مميزة  لأنه ينشد بالإضافة إلى حماية ضحايا الحرب إلى الحيلولة دون وقوع الأضرار 

دود أو ـــالتي تلحق بالنظام البيئي الناجمة عن انفلات القوى الخطرة التي قد تترتب عن تدمير الس

سلحة العشوائية الأثر حتى ولو آانت أهدافا المنشآت  النووية في حالة ما إذا آانت محلا للهجوم بالأ

  . و ما بعدها216ص ] 41[عسكرية 

  

ذلك لأن الآثار الخطيرة المنجرة عنها غير تمييزية  وعشوائية الأثر ،  وتطال الممتلكات   

العامة والخاصة التي لا غنى عنها لبقاء السكان  المدنيين، آما أنها تجعل حياة السكان في تلك 

 تحيلة لفترة طويلة نظرا للأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد التي تلحقها بالبيئةالمنطقة مس

  .70ص ] 25[
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  استخدام الأسلحة العشوائية الأثر التأآيد على أهمية حظر .2.2.2.1
من شأن استخدام الأسلحة العشوائية الأثر أن يجعل الأحياء المدنية وسكانها هدفا للاعتداءات   

بات من قبل العدو؛ شأنها شأن المنشآت التي تحتوي على مواد وطاقة خطرة مثل السدود ، والعقو

المواشي، :  خزانات المياه والمحطات النووية ، وآذلك الأهداف الحيوية لمعيشة  السكان المدنيين مثل

 المزروعات، منتوجات الغذاء والمياه الاحتياطية علاوة على الأهداف الأخرى المحمية وغير

  .59ص ] 41[ ]العسكرية

  

 استخدام الأسلحة العشوائية الأثر الإضرار بالممتلكات الثقافية بمختلف أنواعها        آما أن من شأن

وهذا يعني أن استخدام هذا النوع من الأسلحة يعتبر ولو بشكل غير مباشر إنتهاآا لاتفاقية جنيف 

  .55ص ] 41[ الحروب التي حرمت آل التعديات على حياة وحرمة ضحايا 1949

  

 يعد انتهاآا لكل من  لائحة لاهاي السادسة لعام  الأسلحة العشوائية الأثرآما أن استخدام        

 الخاصة بحماية السكان 1949 الخاصة بقواعد وتقاليد الحرب البرية، ولاتفاقية جنيف 1907

، ولاتفاقية لاهاي لعام 1977المدنيين وقت الحرب وللبروتوآول الإضافي الأول الملحق بها لعام 

 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترة المنازعات المسلحة ؛ مما يعني أن مسألة حظر 1954

استخدام الأسلحة العشوائية الأثر أضحت ضرورة لابد منها ، وهذا لتلافي الأخطار الناجمة عنها التي 

  .تلحق بالبيئة الطبيعية

  

 يتمحور حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التي تبنتها -هنا–        إن أهم ما يذآر 

،  إذ إضافة 1996محكمة العدل الدولية في فتواها حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية في عام 

إلى مبدأ التمييز وحظر تسبيب معاناة غير ضرورية للمقاتلين، وان الدول لا تملك حقا غير محدود 

ئل أو الأسلحة التي تستخدمها، ذآرت المحكمة حظر استخدام الأسلحة العشوائية الأثر لاختيار الوسا

  .واعتبرته مبدأ من المبادئ الأساسية التي تشكل نسيج القانون الإنساني

  

       مع العلم أن هذه القاعدة تعد أهم قاعدة لم تحلل بالتفصيل في أي دعوى أمام محكمة العدل 

  .38ص ] 54 [الدولية حتى الآن

  

       هذا ولم يقتصر الأمر عند حد اعتبار المحكمة لهذه القاعدة قاعدة عرفية ؛ بل إن  القاضي 

  ..اعتبرها قاعدة  آمرة" بجاوي" أعتبرها قاعدة مطلقة ، آما أن القاضي "  غيوم"
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 جعل        وقد أدرجت المحكمة هذه القاعدة في فتواها حيث ألزمت الدول بضرورة امتناعها عن

المدنيين هدفا لهجوماتهم ؛ وبالتالي الامتناع عن استخدام الأسلحة التي لا تستطيع التمييز بين الأهداف 

  .المدنية والعسكرية

  

         مع التذآير بأن النص التعاهدي الوحيد لحظر الهجمات العشوائية لا نجده إلا في البروتوآول 

  . والذي لم تصادق عليه جميع الدول بعد ؛ المذآور آنفا1977ًافي الأول لعام الإض

  

بيانا عاما لأنواع الأسلحة التي تحظرها قاعدة استعمال الأسلحة العشوائية          علاوة على أنّ 

محدد فقط في البروتوآول الإضافي الأول المذآور سابقا وتحديدا نص الفقرة الرابعة من هو الأثر 

النزاع المسلح والقانون الدولي : آمال حماد . انظر د. يين الخاصة  بحماية السكان المدن51مادته 

  . و ما بعدها213ص ] 41 [العام

  

فإذا  أمكن إخضاع أي سلاح للتحليل على أساس المعايير الواردة في البروتوآول : وبالتالي   

تهاآا ، وإذا اتضح انه يعتبر ان1949 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977الإضافي الأول لعام 

لها  فإنه يحظر استخدامها دون أن تكون هناك حاجة لأي معاهدة خاصة أو حتى ممارسة لإحدى 

  .الدول تحظر استخدام ذلك السلاح المعين

  

  مــبــدأ مـــارتـيـنـــز. 3.2.1
       طبق هذا المبدأ و لا يزال يطبق على مختلف الأسلحة المحظور استخدامها بما في ذلك الأسلحة 

يدة ، بحيث تطبق المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتظل منطبقة على جميع الأسلحة  الجد

بدون استثناء، فشرط مارتينز لا يعدو أن يكون سوى الوسيلة الفعالة لمواجهة الأحوال المتغيرة، آما 

  .أن احترامه يرتب انعكاسات  إيجابية وبالخصوص إزاء البيئة الطبيعية

  

  شرط مارتينز المطبق على الأسلحة. 1.3.2.1
       رغم أن هذا الشرط ينطبق على الأسلحة جميعها بلا استثناء إلا أنه يوفر الحماية الكافية 

  .للمدنيين والمقاتلين من جهة، وللبيئة الطبيعية من جهة أخرى
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   مفهوم شرط مارتينز. 1.1.3.2.1

] 5[ صلا في ديباجة لائحة لاهاي الثانيةأ" Clause de Martenz" ورد شرط مارتينز         

 حيث على أنّه 1907، وفي الفقرة الخامسة من لائحة لاهاي الرابعة لعام 1899  لعام ،411ص 

في الحالات غير الواردة في نصوص الإتفاقية ، يبقى السكان والمحاربون تحت حماية سلطان "

التعامل  المستقرة بين الأمم المتمدنة ، مبادئ قانون الشعوب بالشكل الذي وصلت إليه في أساليب 

، وطبقت محكمة نورمبورغ ذلك  420ص ] 5 ["وفي قوانين الإنسانية ومتطلبات الضمير العام

  ثانية ، ـالمبدأ عند البث في قضايا آبار مجرمي الحرب العالمية ال

توآول ، وديباجة البرو1977ودخل  بعد ذلك في صلب نص البروتوآول الإضافي الأول لعام 

  .1949، الملحقين بإتفاقية جنيف الأربع لعام 1977الإضافي الثاني لعام 

  

        إذ وفقا لهذا الشرط، يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص 

  .28ص] 51[ المكتوبة تحت حماية المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام

  

 في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي ، "تينز على أنه          فقد نص شرط مار

  ."يظل المحاربون في حمى وتحت سلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام 

  

        وينجم عن ذلك أن المبادئ الأساسية للقانون الإنساني تظل منطبقة على جميع الأسلحة  الجديدة 

وهذا وفقا لتأآيد محكمة العدل الدولية  بحيث لا توجد دولة تجادل في ذلك ،يها الأسلحة النوويةبما ف

  .47ص ] 54 [1996في فتواها حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية  لعام 

  

أن الوفد الأمريكي رأى أنه لا يوجد أي حظر صريح أو حتى ضمني يمنع من          هذا و يذآر 

لحة النووية ؛ معتبرا أن شرط مارتينز يمكن فعلا أن يغطي الحالات غير المنصوص استخدام الأس

عليها في القانون الإتفاقي لكنه لا يكفي لوحده للحكم بعدم مشروعية السلاح النووي ، وآذلك لا يمكن 

يعبر أن يفهم من هذا الشرط أنه يعبر عن الرأي العام ، ولا يمكن آذلك أن يفهم أن هذا الرأي العام 

عن قاعدة عرفية دولية ، فشرط مارتينز حسب الوفد الأمريكي لا يقوم إلا بتوضيح الدور الهام لحماية 

القانون الدولي للحالات غير المنصوص عليها  في النصوص الإتفاقية ، إلى أن استخلص الوفد 

؛ مادام أن الأمريكي بأن شرط مارتينز وحده لا يكفي لكي يقوم بحظر استخدام السلاح النووي 

ص ] 57 [القانون الدولي العرفي  لا يحتوي على أية قاعدة عرفية تحظر استخدام السلاح النووي

  . و ما بعدها32
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 فوفقا لشرط مارتينز العام ، فإن العادات المستقرة بين الأمم المتحضرة وقوانين الإنسانية       وعليه

القانونية التي يجب تطبيقها عندما لا تغطي وما  يمليه الضمير العام تصبح جزءا من المقاييس 

محكمة الولايات المتحدة العسكرية في نورمبورغ في  ، و هذا ما ذآرتهالإتفاقية المحددة حالات معينة

  .47ص ] 54 [ التي اعتبرت شرط مارتينز أآثر من إعلان ورع1948قضية آروب عام 

  

     تحديد أهمية شرط مارتينز. 2.1.3.2.1

نز أهمية آبرى ، حيث أآدت محكمة العدل الدولية في فتواها حول مدى مشروعية لحكم مارتي  

أهمية شرط مارتينز الذي لا يمكن الشك في استمرار على  1996 استخدام الأسلحة النووية لعام 

  .وجوده وقابليته للتطبيق، آما اعتبرته وسيلة فعالة لمواجهة التطور السريع في التكنولوجيا الحديثة

  

على تأآيد القانون العرفي " شهاب الدين"  وفقا للقاضي – تقتصر أهمية شرط مارتينز ولا  

لأن ذلك غير ضروري ؛ بل إن هذا الشرط يسمح بمعالجة مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام 

  .باعتبارها مبادئ  للقانون الدولي ينبغي التأآيد عليها في ضوء الأحوال المتغيرة

  

حالة غياب السوابق التي تقيد من وسائل وأساليب الحرب لا بد من الإلتزام بشرط مارتينز         ففي 

  .47ص ] 40[ المتضمن لمبدأ الإنسانية وأولوية القاعدة المتعلقة بالحرية حتى أثناء الحرب

  

 ونل تحت حماية سلطان مبادئ القان        آما أنه ووفقا لشرط مارتينز ؛  فإن البيئة الطبيعية تظ

الدولي المستقاة من العرف المتبع والمبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام ، وهذا في الحالات التي 

  .لا تشملها قواعد الاتفاقيات الدولية

  

المبادئ هذه  يوضح أنه توجد خلف -"وير مانتري" حسب القاضي –         ذلك لأن شرط مارتينز 

العامة الكافية لتطبيقها على الأوضاع التي لم جموعة من المبادئ المحددة التي تمت صياغتها بالفعل م

آتلك المتعلقة بضرورة المحافظة على البيئة ، حيث أصبحت هذه المبادئ حاليا ... يسبق تناولها

  ..متعمقة في البشرية  وأضحت قواعد أساسية في القانون الإنساني العام

  

 من الانتهاآات التي قد تتعرض لها البيئة الطبيعية فينجد أن شرط مارتينز يحد :        وبالتالي 

  ن مبدأ الإنسانية وما يمليه الضمير العام يمثلان عوامل  تقييدية حالات المنازعات المسلحة، ذلك لأ
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  .قانونية، والتي ستساهم بدورها دون أدنى شك في الحد من سلوك المتحاربين

  

 للقانون الدولي الإنساني الذي لا يمكن  أن  التقليدي        ومن ثم يقلب شرط مارتينز الإفتراض 

  .48ص] 54[نقول في ظله أن ما لم يحظر في العرف والمعاهدات فهو مباح 

  

  ن في ظل القانون الدولي الإنساني حماية المقاتلين والمدنيي. 2.3.2.1
الأوامر التي : لى نوعين        ينبغي التذآير في البداية بأن قواعد القانون الدولي الإنساني تنقسم إ

  .تتطلب من الأطراف القيام بفعل معين، والأوامر التي تتطلب من الأطراف الإمتناع عن فعل ما

  

يين أو ـــه إلى حماية الأشخاص المدن الدولي الإنساني يهدف بقواعده هذ       مع العلم أن القانون

 آالمقاتل جدون في حالات خاصة؛ين يو بالإضافة إلى حماية الأشخاص الذالسكان المدنيين،

  .المستسلم، المقاتل غير القادر على الدفاع عن نفسه والمقاتل فاقد الوعي

  

 و الواجبة المراعاة لخاصة بالوسائل ،        و أما القواعد المنطوية على الأوامر و حالات الحظر ا

ؤآد على أن الخيار في وسائل خلال سير العمليات الحربية فإن أهمها تتجلى في تلك القاعدة التي ت

؛ "1977روتوآول الإضافي الأول لعام  من الب35/1 المادة "الإضرار بالعدو ليس حقا لا تحده قيود 

  :ويدخل ضمن هدا الإطار ما يلي 

وتوآول الإضافي  من البر59/1المادة "حظر مهاجمة المواقع المجردة من وسائل الدفاع  •

 ".1977الأول لعام 

 من 35/2 المادة "لأسلحة التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها حظر استخدام ا •

 ." 1977البروتوآول الإضافي الأول لعام 

 وهذا لحماية الأشخاص والممتلكات من آثار أسلحة الدمار يه الهجمات العشوائية ،حظر توج •

 . و ما بعدها35ص ] 3[ الجماعي

 

واء أثناء سير ر حماية لكل من المقاتلين و المدنيين على السه الأبعاد الثلاثة ما يوفذ       ففي ه

  .العمليات الحربية 
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   حماية المقاتلين  1.2.3.2.1
  :     تتجلى الأحكام التي تختص بحماية المقاتلين من خلال 

إتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالات  الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ،  •

  .1949 أوت12المؤرخة في 

إتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار  •

  .1949أوت 12المؤرخة في 

 .1949 أوت 12إتفاقة جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  •

و  ، 1949أوت  12 عقودة في ــف المـالبروتوآول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جني •

 – من الباب الأول 11 المادة " 1977خاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية لعام ال

 ."  من القسم الأول من الباب الثالث 45، 44، 41، 40المواد 

؛  و 1949 أوت   12ودة في ـقـالبروتوآول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المع •

من الباب 7ادة ــ الم" 1977ة غير الدولية لعام المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلح

 . و ما بعدها202ص ] 41[ "الثالث

 

 حماية جرحى و مرضى القوات المسلحة في ظل اتفاقية جنيف .1.1.2.3.2.1

   1949الأولى لعام 

  : من هذه الاتفاقية ، فإن الحماية تنسحب إلى الفئات التالية 13وفقا لنص المادة          

بالإضافة إلى أفراد الميليشيات ... ات المسلحة التابعين لأحد  أطراف النزاع ،أفراد القو  - أ

  .و الوحدات المتطوعة التي تمثل جزءا من هذه القوات 

الذين ينتمون إلى أحد أطراف ...أفراد الميليشيات و الوحدات المتطوعة الأخرى   - ب

 ولو آان هذا الإقليم النزاع و يعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه ، حتى

 .محتلا

أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون  ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها   - ج

 .الدولة الحاجزة 

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح تلقائيا عند اقتراب العدو بهدف   - د

 .مقاومة القوات الغازية 
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بالجرحى و المرضى وفقا لهذه الاتفاقية  الأشخاص الذين و تجدر الإشارة  إلى أن المقصود   

يسقطون بدواعي الجروح أو المرض من أي نوع آان في أيدي الخصم ، أو الذين يكفون عن القتال 

و يلقون بأسلحتهم نظرا لما يشعرون به من آلام الجروح أو المرض ، فيصبحون تبعا لذلك من 

  . و ما بعدها131ص ] 40[ لى حياتهم أو حتى تعذيبهم أسرى الحرب ، فهؤلاء يحظر الاعتداء  ع
 

حماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة وفقا لاتفاقية جنيف . 2.1.2.3.2.1

  1949الثانية لعام 

تتشابه أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الاتفاقية الأولى إلى حد آبير ، إلا أن الاتفاقية الثانية          

 ، 189ص ] 41[ الغرقى إلى فئة الجرحى و المرضى العسكريين في الميدانتضيف فئة الأشخاص 

 أن تعبير الغرقى ينصرف إلى 1949 من اتفاقية جنيف الثانية لعام 12حيث يستفاد من نص المادة 

  .حالات الهبوط الإضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر 

  

  1949اقية جنيف الثالثة  حماية أسرى الحرب في ظل اتف. 3.1.2.3.2.1
لا يعدو أسير الحرب أن يكون إلا مجرد عدو منعته  الظروف من استئناف الإشتراك في          

القتال؛ حيث  يتوجب أن يحترم ويعامل بإنسانية أثناء أسره مع ضرورة إطلاق سراحه في نهاية 

  .191ص] 41[ الأعمال العدائية

  

ء سير العمليات الحربية في ظل البروتوآولين  حماية المقاتلين أثنا.4.1.2.3.2.1

  1949  الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977الإضافيين لعام 

 في بابه الأول أي عمل أو 1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 11حظرت المادة          

  .ية لأسرى الحرب إحجام لا مبرر لهما من شأنه  أن يمس بالصحة والسلامة البدنية و العقل
    

 من القسم الأول من البروتوآول 45 و 44 ،41، 40آما أنه يستفاد من نص المواد   

 في بابه الثالث التأآيد على حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو 1977الإضافي الأول لعام 

ث لا يجوز أن يكون تهديد الخصم بذلك ، و على وجوب حماية  المقاتل  العاجز عن القتال ؛  بحي

  .محلا للهجوم

  

  ي ـــــــــعلاوة على ضرورة حماية الأشخاص الذين يقعون في قبضة الخصم بعد مشارآتهم ف  
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الأعمال العدائية بحيث لا يحرمون من حقهم في أن يعتبروا  ضحايا حرب ، ومن ثم يظلون متمتعين 

نهم  يستحقون مثل هذا الوضع حتى ذلك الوقت  إذا ما ادعوا أ1977بحماية اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

  .211ص ] 41[ الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة

  

 الملحق 1977عام ل  الثاني من الباب الثالث من البروتوآول الإضافي7         ووفقا لنص المادة 

 و رحى و المرضى ؛  فينبغي احترام و حماية جميع الج1949باتفاقيات جنيف الأربع لعام 

منكوبين في البحار الذين شارآوا أو لم يشارآوا في النزاع المسلح  ، و طبعا  فالفئة الأولى ال

اية و ــم آل الرعـ إذ  يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية إذ تقدم له- هنا–المشارآة هي التي تعنينا 

   .231ص] 41[ العناية الطبية التي تقتضيها حالتهم

  

       حماية المدنيين. 2.2.3.2.1

  :           إن الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين تتضح من خلال 

إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة  •

   .12/08/1949في 

 ." 75 ، المادة 51 ، المادة 44/3المادة " 1977البروتوآول الإضافي الأول لعام  •

،  هـ من الباب الثاني– د – ج 4/3 المادة " 1977 لعام البروتوآول الإضافي الثاني •

 ."....  من الباب الثالث ،14 من الباب الثالث ، المادة 13المادة 

 

   1949بعة لعام احماية الأشخاص المدنيين وفقا لاتفاقية جنيف الر. 1.2.2.3.2.1
ا تعتبر هذه الإتفاقية فتحا تعنى هذه الاتفاقية بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ، آم         

جديدا في مجال القيم الأخلاقية و الحقوق الإنسانية ، آما تعد  سابقة في تاريخ القانون الدولي 

  .13ص ] 3[ الإنساني ؛ لأنه لم يسبق التطرق لهذا الموضوع من قبل

  

ن  لا  هم أولئك الأشخاص الذي– هنا –وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين بالحماية   

يشارآون في أعمال عدائية  و يواجهون أخطارا تنجم عن العمليات العسكرية العدائية الجارية بين 

أطراف النزاع آالنساء ، الأطفال ، الأشخاص المسنين أو المعوقين ؛  إذ بموجب اتفاقية جنيف 
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ن آثار  أصبح السكان المدنيون يتمتعون بحصانة خاصة تجعلهم في منأى م1949الرابعة لعام 

  .النزاعات المسلحة

  

   1977حماية المدنيين وفقا للبروتوآول الإضافي الأول لعام . 2.2.2.3.2.1

       لم يخصص هذا البروتوآول سوى عدد قليل من الأحكام الخاصة بحماية المدنيين من سوء 

  المقاتلين  ضرورة التزام44استعمال السلطة ضدهم ؛  حيث ورد في نص الفقرة الثالثة  من مادته 

  لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية بتمييز  أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباآهم إزآاء

  .في هجوم أو في أي عملية عسكرية تجهز للهجوم 

  

 من هذا البروتوآول ضرورة حماية السكان 51       فضلا على ذلك ؛  فقد أوجبت المادة 

 المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية حيث لا يجوز أن المدنيين و آذا الأشخاص

] 41[  محدد يكونوا  محلا للهجوم ، آما تحظر الهجمات العشوائية التي لا توجه إلى هدف عسكري

  . و ما بعدها213ص 

  

 الملحق باتفاقيات جنيف 1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 75        إلا أن المادة 

 تبقى أهم مادة متعلقة بالضمانات الأساسية لحماية المدنيين ؛ إذ تحدد الحد 1977الأربع لعام 

الأدنى من المعاملة الواجب مراعاتها حيال الأشخاص المتضررين بالحرب ؛ و الذين لا تحميهم 

  .47ص ] 4[ الاتفاقيات صراحة

  

   1977اني لعام حماية المدنيين وفقا للبروتوآول الإضافي الث. 3.2.2.3.2.1

 هـ  إهتماما خاصا لحماية -د–ج 3 /4      باعتبار الأطفال من السكان المدنيين ، فقد أولت المادة 

هذه الفئة ، حيث حظرت تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر في القوات المسلحة ، آما أبقت الحماية 

  ... مباشرة ، العدائية بصورة الخاصة بهؤلاء الأطفال سارية عليهم حتى ولو اشترآوا في الأعمال

  

ه الهجمات أو أعمال العنف اب الرابع من هذا البروتوآول توجي من الب13      آما حظرت المادة 

  .أو التهديد به ضد السكان المدنيين  و الأشخاص المدنيين 

  

و  مهاجمة أو تدمير أ نصت على  حظر قد المذآور آنفاً من البروتوآول14 و نجد المادة هذا  

واد ــل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ، آالمـقـن
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] 48[ ها و أشغال الريـاتـكـية و المناطق الزراعية التي تنتجها ، و مرافق مياه الشرب و شبــالغذائ

  . و ما بعدها8ص 

  

 و آذا أحكام 1949فاقية جنيف الرابعة لعام        ومما ينبغي التأآيد عليه هو أن أحكام ات

 المذآور سابقا تحمي المدنيين و الممتلكات المدنية في ظل 1977البروتوآول الإضافي الأول لعام 

غير الدولية؛ فإن السكان المدنيين يتمتعون  أما في النزاعات المسلحة. النزاعات المسلحة الدولية

   .1ص ] 58 [ثة المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربعبالحق في الحماية بموجب المادة الثال

  

  معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة. 4.2.1
      لا يخفى على أحد أن حجم الأضرار التي تطال البيئة في فترة   النزاعات المسلحة آبير جدا، 

 ر حولو لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحو. إذ يستحيل تجنب هذه الأضرار في تلك الفترة

الأساس أو المعيار الذي يحكم الضرر اللاحق بالبيئة الطبيعية نتيجة العمل العسكري أو العدائي ، أو 

 من و للإجابة على هذا السؤال لابد. بالأحرى المعيار الذي يعتبر فيه الضرر البيئي محظورا

ي يمكنها أن تلحق بالبيئة ائل و الأساليب القتالية التـ التي تحظر استخدام الوسالرجوع إلى المعاهدات

  .ر واسعة الانتشار و طويلة الأمدأضرا

    

 –مثل ـتـ المحددة لمعيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة الطبيعية تالصكوك أو المعاهدات و   

 الدولية المتعلقة بحظر استخدام تقنيات  التغيير في البيئة لأغراض "ENMOD" في اتفاقية -أساسا

 1977 و البروتوآول الإضافي الأول لعام 1976ض عدائية أخرى لعام عسكرية أو أية أغرا

 و البروتوآول  " ENMOD" ، إلا أن آلا من اتفاقية 1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 قد قدما معيارا يخالف الآخر من  حيث التفسير ؛  مما يجعل – المذآورين أعلاه –الإضافي الأول 

  .سبيا قابلا للتطويرهذا المعيار معيارا ن

  

   إختلاف أوجه النظر في تفسير معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة. 1.4.2.1

 و البروتوآول 1976 لعام " ENMOD" لكل من اتفاقيةخلال الأعمال التحضيرية       

 السالف ذآرهما؛  فقد أعطى آل منهما تفسيرا معينا لمعيار الضرر 1977الإضافي الأول لعام 

  .يم اللاحق بالبيئة مخالفا للآخرالجس
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 ؛  فحتى يكون العمل اللاحق بالبيئة محرما بسبب 1976فوفقا لنص المادة الأولى من اتفاقية  

ما يحدثه من أضرار ؛ لابد أن تكون الأضرار اللاحقة بالبيئة واسعة الإنتشار أو طويلة الأمد أو 

 .264ص ] 56[ بالغة

 

  به  على أن المقصود" إتساع الإنتشار"ورة أعلاه قدمت معيارعلما أن المادة الأولى المذآ 

 "يلة الأمد وـط"هو منطقة تشمل عدة مئات من الكيلومترات المربعة ، وعلى أن المقصود من عبارة 

 الذي يراد "بالغة"شمل فترة عدة أشهر، أو فصل على الأقل من فصول السنة ، بالإضافة إلى لفظ ي

 وني أضرارا خطيرة و شديدة مؤثرة على الحياة الإنسانية و الموارد الطبيعية به شدة الأثر، والذي يع

  ...الاقتصادية ، و

  

 35 فقد نصت الفقرة الثالثة من مادته 1977أما فيما يخص البروتوآول الإضافي الأول لعام   

لحق بالبيئة  يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال ، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن ت": على أنه 

  . "الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

  

 تراعى أثناء القتال ":  من هذا البروتوآول على أنه 55آما نصت الفقرة الأولى من المادة   

حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الإنتشار وطويلة الأمد ، وتتضمن هذه الحماية 

ليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار حظر استخدام أسا

  .206ص ] 41[ "بالبيئة الطبيعية ، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان 

  

 ؛ أثيرت 1977       مع العلم أنه خلال الأعمال التحضيرية للبروتوآول الإضافي الأول لعام 

الواردة  في نص " طويلة الأمد – واسعة الإنتشار – بالغة "ة مناقشات طويلة إزاء العناصر الثلاث

   واسعة" من هذا البروتوآول  ، من دون تقديم تفسير محدد لعبارة 55/1 و 35/3المادتين 

 بمنطقة تشمل عدة مئات من الكيلومترات 1976 لعام "ENMOD" التي حددتها اتفاقية "الإنتشار

  .176ص] 30[ المربعة

  

ترح بعض الممثلين من أجل الإعتداد بمعيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة وعليه فقد اق  

  .إلزامية دوام هذه الأضرار عدة سنوات ، و تحديدا عشرون أو ثلاثون سنة على الأقل 
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بيد أن البعض الآخر اقترح في سبيل الإعتداد  بهذا  المعيار أن تكون مدة دوام هذه الأضرار   

   ." طويلة الأمد"نوات أو أآثر ؛  هذا فيما يتعلق بالعنصر الثالث اللاحقة بالبيئة عشر س

    

  فقد قصد به تلك الأضرار التي تلحق بصحة أو بقاء السكان" بالغة"أما فيما يخص العنصر   

  .265ص] 56[

  

     إلا أن هذه  التفسيرات تعرضت إلى انتقادات شديدة على أساس أنها تضعف الحماية المقررة 

بحيث لا تعتبر تلك الأضرار  التي تصيب البيئة ولا تكون واسعة الإنتشار أو طويلة الأمد للبيئة ، 

  .176ص ] 30[ أو بالغة محظورة

  

      و لكن بالرغم من ذلك ، فإن معيار  الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة والوارد في البروتوآول 

   .1976 لعام "ENMOD"ي اتفاقية  يعتبر أوسع  بكثير مما هو عليه ف1977الإضافي الأول لعام 

  

 أخضعت هذا المعيار 1977ذلك لأن الأعمال التحضيرية للبروتوآول الإضافي الأول لعام   

 من هذا 55 وفقا للفقرة الأولى من المادة "إلى تلك الأضرار التي تلحق بصحة أو بقاء السكان 

  .265ص ] 56[  ، والتي ينبغي أن تصل إلى عشر سنوات فأآثر"البروتوآول

  

وتجدر الإشارة إلى أن جانبا آبيرا من الفقه يرى بأن معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة   

 مقيد جدا ؛ على أساس أن هذا المعيار لا يعتد به إلا إذا 1977وفقا للبروتوآول الإضافي الأول لعام 

 – وواسعة الإنتشار – أضرار بالغة "تجسد معيار الضرر الجسيم هذا بعناصره الثلاث مجتمعة معا 

  .326ص ] 56[  مما يسمح بتطبيق قواعد الحظر وفقا لهذا المعيار"وطويلة الأمد 

  

 1976 لعام "ENMOD"        على خلاف معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة الوارد في إتفاقية 

وفقا لهذا التي تكتفي بتوفر أحد العناصر السالف ذآرها فقط ، حتى يتسنى تطبيق قواعد الحظر 

 ؛ مما يسمح باستبعاد أضرار جسيمة " أضرار واسعة الإنتشار ، أو طويلة الأمد أو بالغة "المعيار 

  .قد تلحق بالبيئة دون ترتيب مسؤولية عنها 

  

  ق ــــ فإن هذه الإختلافات المتعلقة بفحوى  أو شروط تحقق معيار الضرر الجسيم اللاح وعليه        
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 صعوبة تحديد شرط المدة بدقة تنقص من الحماية المقررة للبيئة ؛ ومرد ذلك بالبيئة ، علاوة على

  . راجع إلى آونها تنشئ صعوبات في تطبيق هذه القواعد 

  

   تطبيقات ونسبية معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة. 2.4.2.1

لتي تتضح رغم الأضرار البالغة التي تلحق بالبيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ؛ وا  

بالخصوص من خلال التطبيقات أو الأمثلة الواقعية الخاصة بمعيار الضرر البيئي السالف ذآره ، إلا 

  .أنه لم يتم الإجماع على معيار محدد ودقيق نحدد على ضوئه الضرر البيئي المحظور 

 

  التطبيقات الخاصة بمعيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة . 1.2.4.2.1
حد منا أن الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية في فترة النزاعات المسلحة  لا يخفى على أ  

 بالغة جدا ، وهناك أمثلة واقعية لا تزال شاهدة على ذلك ، ففي الفترة الممتدة مابين اتعتبر أضرار

 سكبت القوات العراقية الملايين من براميل النفط في مياه 1991 من شهر جانفي من عام 20و19

  . الخليج 

  

آما تم إضرام النار في حوالي سبعمائة بئر نفطي في الكويت ؛  مما أدى إلى خلق بحيرات     

نجم عن ذلك من تلويث للتربة أو المياه الجوفية ،   ، مع  ما267ص ] 56[ نفطية لمساحات شاسعة 

  .و بالتالي التأثير سلبا على الحياة البرية 

  

داءات باعتبارها تمثل مساسا بالبيئة ؛ لأنها تؤدي إلى هذا وقد أدان بعض الفقهاء هذه الإعت    

  .أضرار بالغة ، واسعة الإنتشار وطويلة الأمد 

      

البيئية الخطيرة التي لحقت بالكويت ، والتي  امتدت    وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للنتائج    

دة ضمنيا بمعيار الضرر  إعترفت الجمعية العامة للأمم المتح فقدآذلك إلى بيئات الدول المجاورة ؛

ضرورة "  ب 46/216رارها رقم ــباجة قـي ديـرحت فـالجسيم اللاحق بالبيئة ، وذلك عندما  ص

 "التعاون الدولي من أجل الحدّ من النتائج البيئية الخطيرة التي لحقت بالكويت والدول المجاورة 

   .98ص ] 51[

      

الكارثة " ضا من خلال هذا القرار إلى  آما تطرقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أي    

التهديد الذي يخيم على " وإلى " في الكويت والمناطق المجاورة " التي لحقت بالبيئة " الإيكولوجية 
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و  على الحيوانات، الصيد" الكارثية الوضعية " و إلى آثار هذه " و سكان المنطقة ... الصحة 

  . و ما بعدها267ص ] 56[ الزراعة

  

 هو أن معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة ينطبق على هذه -هنا–مما يستدعي الإهتمام         و

الأضرار اللاحقة بالبيئة الطبيعية في حرب الخليج ، ذلك لأن  إحراق آبار البترول المتعددة مع ما 

نجم عن ذلك من انطلاق الغازات وملوثات سامة ضارة بالإنسان والكائنات الحية الأخرى ، 

خسائر المادية الناتجة عن هذا الإحراق ، مع تلويث التربة والبيئة البحرية بكميات آبيرة من النفط وال

  ..؛ تعد من قبيل الأضرار البالغة ، واسعة الإنتشار وطويلة الأمد التي تلحق بالبيئة
   

صادية فهي أضرار بالغة ذات  تأثير جد سلبي على الحياة الإنسانية والموارد الطبيعية والاقت  

أما آونها . و غيرها من الأصول ، وفعلا فإن ما حدث بمنطقة الخليج يعتبر آارثة بيئية آبرى 

 وإنما امتدت إلى  بيئات دول ضرار لم تقتصر على منطقة الخليج ؛واسعة الإنتشار فلأن هذه الأ

ن آثار هذه أخرى تبعد عن منطقة الخليج بآلاف الكيلومترات ، وهي أضرار طويلة الأمد باعتبار أ

  .الكارثة ستمتد إلى سنوات قادمة
  

   نسبية معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة و قابليته للتطوير . 2.2.4.2.1
لاشك في أن تفسير العناصر التي تؤسس معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة يخضع   

و البروتوآول  1976 لعام "ENMOD"  إتفاقية -هنا–لموضوع و هدف الاتفاقيات الدولية، ونعني 

م هذه  ؛ مما يجعل مفاهي1949 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977الإضافي الأول لعام 

  .لك الشأن إزاء النتائج المستخلصة منها العناصر مرنة لا جامدة وآذ

  

 و البروتوآول الإضافي 1976 لعام "ENMOD"       ذلك لأن التفسير الضيق لقواعد اتفاقية 

 المتعلق بمعيار الضرر البالغ ، واسع الإنتشار و طويل الأمد غير محدد بصفة 1977 لعام الأول

  .دقيقة ؛ مما يجعله نسبيا وقابلا للتغيير و التطوير
  

 لا تنظم سوى 1976      هذا وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تغيير البيئة لأغراض عسكرية لعام 

أن تتناول الأضرار اللاحقة بالبيئة بسبب وسائل الحرب استخدام التقنيات المستقبلية من دون 

  . التقليدية
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 بعد الأضرار التي 1976       مما فتح باب نقاش وجدل آبيرين بين المختصين بخصوص اتفاقية 

لحقت بالبيئة الطبيعية بعد حرب الخليج ، و لتعديل نص الإتفاقية على ضوء ما استجد من أحداث ، 

  . و ما بعدها180ص ] 30[لدعوة إلى عقد مؤتمر خاص بالمراجعةطالبت بعض الدول با

  

 ، حيث تقدم المشارآون 1992 سبتمبر 18 إلى 14وقد تم عقد هذا المؤتمر في جنيف من   

رار ـفي هذا المؤتمر باقتراحات هامة ، منها وجوب تحديد و توسيع نطاق تعريف الأض

  ." المدى –الخطورة  - المدة " ، و خاصة ،علاوة على تخفيض شروط تطبيق الإتفاقيةالمحظورة

  

       و تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا  للخبراء قد عقد من أجل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة 

، حيث تطرق إلى 1993 جانفي 27 و25 إلى 1992 أفريل 29 و27في دورتين ممتدتين فيما بين

يئي الناجم عن العمليات العسكرية بالانتهاك  الحديث عن الحالات التي توجب وصف الضرر الب

  .الجسيم للقانون الدولي البيئي 

       

وهذا توطئة لمساءلة  المتسبب في هذا الإنتهاك مساءلة جنائية إما أمام قضاء دولته  أو أمام   

سلطات قضائية دولية تكون مختصة بالنظر في جرائم الحرب ؛ تأسيسا على أن مثل هذا الإنتهاك 

  .بر جريمة حربية دولية يعت

  

آما نوه المؤتمر بإمكانية اللجوء إلى المفاهيم الحديثة للمسؤولية الدولية ؛ و التي تنطوي على   

" الوقاية " دأ ـبيق مبـك بتطـسـى ضرورة التمـالمفهوم الوقائي للمسؤولية ، حيث أآد المجتمعون عل

لأضرار التي يتوقع  حدوثها نتيجة استعمال من الضرر البيئي المتوقع ، وذلك لحماية البيئة من ا

  .257ص] 1[ وسائل  أو أساليب قتال معينة

  

 فلا بد من تحديد المعيار الذي يعتبر فيه الضرر البيئي محظورا طبقا لأحكام القانون و عليه       

تي رات ، و الــالدولي الإنساني على ضوء اعتبارات حماية البيئة و مختلف المستجدات و المتغي

  .نأمل في أن تؤدي إلى اعتماد  بروتوآول جديد خاص يأخذها بعين الإعتبار 

  

ن غاية القانون       وفي ختام هذا الفصل ، يجدر بنا ذآر أننا استخلصنا عدة أمور ، فقد لاحظنا أ

ز كمن في الحد من المعاناة البشرية و درئها في فترة النزاعات المسلحة ، مما يبرتالدولي الإنساني 

أو  آون قواعد هذا القانون تهدف أساسا إلى حماية الأشخاص الذين لا يشارآون في الأعمال العدائية
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الذين آفوا عن المشارآة فيها ؛ من خلال مبادئه التي ترمي إلى تقييد حرية مستخدمي الأسلحة في 

 التي من شأنها مهاجمة الأشخاص و الأماآن المستهدفة ، علاوة على حظر استعمال الأسلحة الحربية

إحداث أضرار ومعاناة لا  جدوى منها و آلام زائدة لأي آان بما يتناسب أيضا مع إلزامية الحرص 

  .   على احترام البيئة الطبيعية 

  

باعتبار هذا المبادئ قواعد آمرة ، فهي تطبق على جميع دول المعمورة بغض  النظر عن و   

  .نساني أو عدمهانضمامها إلى اتفاقيات القانون الدولي الإ

  

لف الأسلحة ، ـ       وفيما يتعلق بالقانون الدولي البيئي ، فلم نجد أحكاما صارمة تحظر استخدام مخت

بيد أنه في إطار برنامج الأمم المتحدة وخارج إطار برنامجها وجدنا أحكاما تحظر استخدام الأسلحة 

وير القانون الدولي البيئي من حيث الكيميائية والأسلحة النووية على نحو عرضي؛ مما يعزز تط

  .توفير الحماية اللازمة للبيئة الطبيعية من آثار هذه الأسلحة

  

        آما لاحظنا أن حظر استعمال الأسلحة المتفجرة  يرجع إلى إعلان سان بيترسبورغ لعام 

  .؛ مما يساهم في حماية البيئة الطبيعية بشكل غير مباشر1868

  

؛ العرفية الدولية  و ستخدام الأسلحة المسمومة في العديد من القواعد الإتفاقية       آما تم حظر ا

  .باعتبارها من وسائل القتال التي تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا جسيمة 

  

       أما فيما يخص الألغام البحرية ، فقد رأينا أن الآثار الناجمة عن استخدامها قد تمتد لتشمل 

خمة ؛ مما يبرر حظر استخدامها خاصة في ظل  اتفاقية وضع الألغام تحت بيئات لدول أخرى متا

 ؛  التي تساهم في توفير  الحماية الإيكولوجية اللازمة ولو بصفة 1907 لعام " الثامنة "سطح الماء 

عرضية ، على أساس أنها ألزمت المتحاربين على اتخاذ الإحتياطات اللازمة في حالة استخدام هذه 

  .بحريةالألغام ال

  

       آما أن استخدام الألغام الأرضية يؤدي إلى آثار عشوائية تطال المدنيين والعسكريين على 

السواء ، آما تؤدي إلى أفدح الأضرار الإيكولوجية خاصة على مستوى الأراضي الزراعية 

ئ القانون ومصادر المياه ، مما يعني أن الألغام الأرضية تعد وسيلة تتناقض بطبيعتها مع آل مباد

الدولي الإنساني ، خاصة بعد التقدم التقني الذي ساهم في  زيادة فعالية هذه الأسلحة ؛ مما يبرر حظر 
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 التي 1997استخدامها في العديد من الإتفاقيات والصكوك الدولية ؛  آانت أهمها إتفاقية أوتاوا لعام 

  .استخدام الألغام الأرضيةتعتبر أهم التدابير الجوهرية لإنهاء مشكل التلوث الناجم عن 

  

        ولاحظنا أيضا أن آثار الأسلحة الحارقة فادحة جدا خاصة أسلحة الترميت والنابالم ؛ وهذا من 

خلال  تعرضنا لبعض الأمثلة الواقعية التي لا تزال  شاهدة على شدة فظاعة الأضرار الإيكولوجية 

لمثالي الجزائر والفيتنام ؛ لنستخلص أن الناجمة عن استخدامها ؛ وبالخصوص عند استعراضنا  

مسألة حظر استخدام الأسلحة  الحارقة ضرورة حتمية ؛ وهذا ما تبلور  من خلال مؤتمر طهران 

 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبروتوآول الثالث الملحق باتفاقية 1968الدولي لعام 

  .1980حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة لعام 

  

         آما استخلصنا أن قاعدة حظر الأسلحة التي تسبب معاناة لا جدوى منها قاعدة  جوهرية 

خاصة بالنسبة للبيئة الطبيعية ، حيث أن هذه القاعدة تحظر استخدام أي سلاح إذا ثبت أنه يسبب 

  .أضرارا إيكولوجية لا طائل منها 

  

  .امة و هي حظر الأسلحة العشوائية الأثر        هذا و تنبثق عن هذه القاعدة قاعدة أخرى ه

  

       آما تعرفنا من خلال دراسة هذا الفصل على الأهمية الكبرى التي يوفرها  مبدأ مارتينز 

  .المطبق على الأسلحة للبيئة الطبيعية ، بما في ذلك ما يوفره من حماية للمقاتلين والمدنيين 

  

 لتتم تبعا لذلك ،ساسه يعد الضرر البيئي عملا محظورا       علاوة على تبيان المعيار الذي على أ

  .مساءلة المتسبب في هذا الضرر مساءلة جنائية

  

ن تعرضنا إليها تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة ه فإن مختلف الأسلحة التي سبق وأ        وعلي

حظر استخدام هذه الطبيعية؛ فلا بد من احترام القواعد الواردة في القانون الدولي الإنساني؛ والتي ت

الأسلحة، آما لا بد من اتخاذ تدابير وعقوبات صارمة ضد من ينتهك هذه القواعد الدولية؛ مما يعزز 

  .قواعد الحماية السالفة الذآر 
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  2الفصل 
  ق باستخدام أسلحة الدمار الشاملأسس الحظر الدولي الإيكولوجي المتعل

  
  
  

لما آانت أسلحة الدمار الشامل مكتنزة ، صغيرة الحجم بالنسبة لقوتها التدميرية ؛ فقد أضحت          

بين أسلحة أسهل بكثير في تصويبها من الأسلحة  التقليدية ذات التأثيرات المماثلة؛ فوجه الإختلاف 

الدمار الشامل و الأسلحة  التقليدية يكمن في اتساع نطاق تأثيرات أسلحة الدمار الشامل، و طبيعة هذه 

  .التأثيرات العشوائية خاصة ضد المدنيين

  

 فمن شأن استعمالها في فترة النزاعات المسلحة أن يرتب أشد الآثار ضراوة على و عليه  

ا يعد انتهاآا للمبدأ الذي يحظر استعمال الوسائل الهمجية و أساليب البيئة الطبيعية، آما أن استخدامه

الخداع غير المشروعة؛ خاصة إذا أدت إلى  التدمير عديم المعنى للأهداف المدنية و إلى  إرهاب 

مما  السكان المدنيين، وإلى  تدمير الممتلكات و المراآز الثقافية؛ أي إلى  تدمير شامل حقيقي ؛

  .خدام أسلحة الدمار الشامل أو منع انتشارهايستوجب حظر است

  

، بحيث نتناول وبناء على ما سبق سنقسم هذا الفصل على غرار الفصل السابق إلى  مبحثين  

لكيميائية و الأسلحة  المرجعية القانونية الدولية لحظر استخدام الأسلحة  افي المبحث الأوّل 

التوجه الجديد لحظر استخدام الأسلحة  النووية   سنتعرض لدراسةالمبحث الثانيالبيولوجية، و في 

  .وتقنيات تغير البيئة في نطاق القانوني الدولي 

  

المرجعية القانونية الدولية لحظر استخدام الأسلحة  الكيميائية و الأسلحة  . 1.2

  البيولوجية
لطبيعية،  مفرطة بالكائنات الحية و البيئة اا الكيميائية تلحق أضرار لقد ثبت بأن الأسلحة  

بحيث أن استخدامها يتجاوز ضرورة الحرب و مقتضياتها، آما يتعارض استخدامها مع أبسط مبادئ  

  .الإنسانية في وجوب صيانة حياة المدنيين الأبرياء؛ و هنا تكمن علة تحريم هذا النوع من الأسلحة  
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النزاعات المسلحة فضلا عن ذلك ، فقد ثبت آذلك أن استخدام الأسلحة  البيولوجية في فترة   

 الإنسان نفسه ، آما تستهدف الحيوانات أو النباتات التي تشكل ضرورة لحياة هذا -أساسا–تستهدف 

دات و الأنشطة الاقتصادية ــعـحة والمـسلالإنسان ، فضلا عما يصيب المنشآت المادية أو الا

  . ية بصورة آاملةوالاجتماعية المختلفة من أضرار معتبرة وبالتالي تهديد البيئة الطبيع

 

 الإطار القانوني الدولي لحظر استخدام الأسلحة  الكيميائية. 1.1.2
سنتناول في هذا المطلب مفهوم الأسلحة  الكيميائية متعرضين إلى  مسألة صنعها بإيجاز،   

علاوة على الآثار الناجمة عن استخدامها على البيئة الطبيعية ؛ وصولا إلى  مسألة الرقابة الدولية 

  .على الأسلحة  الكيميائية

  

 مفهوم الأسلحة  الكيميائية . 1.1.1.2  
 حين أطلق 1913استخدام للسلاح الكيميائي يعود إلى  عام  لتجدر الإشارة إلى  أن أوّ

؛ فسيرتها الرياح صوب جنود "الكلور"سحبا من غاز " إيبر" الألمان من خنادقهم بالقرب من مدينة 

ص ] 59[ غرة حين أصابت عددا آبيرا منهم و حملتهم على هجر خنادقهمالحلفاء لتأخذهم على حين 

13.  

  

ل استخدام لهذا النوع من الأسلحة بمفهومها الحديث تم لأول مرة في حرب القرم إلا أن أوّ

"CRIMEAN WAR" ثاني أو آسيد " تخدمت غازات ـ؛ حيث اس1856 و 1854  فيما بين

ص ] 60 [ الصفراء لإبادة آل الكائنات  الحية في المنطقة بالأمطار- حاليا-التي تعرف" الكبريت

11.  

  

  خرجت عن قد  1993 من اتفاقية الأسلحة  الكيميائية لعام 02 أن المادة الانتباهومما يستدعي 

 ؛ فعرفت السلاح الكيميائي بأنه  " لأن مهمة تحديد المفاهيم تقع أصلا على عاتق الفقهاء "المألوف

ئية  سامة و سلائفها وذخائر و نبائط مصممة خصيصا لإحداث الوفاة و غيرها عبارة عن مواد آيميا

من الأضرار ، وأي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر و 

  .النبائط
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؛ فإن السلاح الكيميائي هو آل مرآب يشتمل على مواد " عمر سعد االله" وحسب الدآتور 

و سليفة ينتج من أجل غاية عسكرية؛ و يتسبب في أضرار مفرطة بالكائن الحي؛  آيميائية سامة أ

  : ومنه فمفهوم السلاح الكيميائي يقوم على  ثلاثة عناصر

  

   العنصر الأول. 1.1.1.1.2

، 88ص ] 60 [السامةزيج من عدد من المواد الكيميائية وجود مرآب يمكن أن يتخذ شكل م        

 أي مادة - هنا-أو السليفة ؛ حيث يقصد بمصطلح المادة الكيميائية السامة  و ما بعدها،4ص ] 61[

زا مؤقتا أو أضرار ـجـ أو عموتاًآيميائية قد تحدث من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية 

 .ان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية ـسـللإن

  

خل في أي مرحلة في انتاج مادة آيميائية آما يقصد بمصطلح السليفة أي مادة آيميائية مفاعلة تد

ي طريقة آانت ، ويشتمل ذلك على أي مكون رئيسي في نظام آيميائي ثنائي أو متعدد أسامة ب

  .المكونات 

 

  العنصر الثاني. 2.1.1.1.2
يتمثل في الباعث على الإنتاج ؛ ولذلك فالغرض هو أن ينتج هذا المرآب لكي يكون آسلاح قد      

تم التهديد به عند الضرورة ضد الخصم، وقد تتزود به القوات المسلحة لضمان تفوقها يستخدم أو ي

  .في مجال الدفاع

 

   العنصر الثالث. 3.1.1.1.2

يتعلق بالأثر ، و هو أن يؤدي المرآب المنتج بسبب طبيعته إلى  أضرار مفرطة يتكبدها الإنسان       

 .ما بعدها و 313ص ] 40 [أو الحيوان أو البيئة الطبيعية

  

     وتجدر الإشارة إلى  أن السلاح الكيميائي يشمل أي مرآب له ما للمواد الكيميائية من خواص 

 المفهوم الأسلحة   هذا تستثنى من فلاسامة ، سواء آان ضمن أسلحة قديمة أو حديثة ؛ ومن هنا

  .و تتسبب في العجز والوفاة ب إذا آانت لها السمية المهلكة أئية القديمة ، وعوامل مكافحة الشغالكيميا
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 أن عملية تحويل عوامل الأسلحة  الكيميائية إلى  أسلحة آيميائية تتوقف الاهتمامومما يستدعي     

استخدام مضافات آيميائية لتثبيت تأثيرات عامل السلاح الكيميائي أو :على القيام بثلاث خطوات وهي 

  .77ص ] 62 [عامل ، وأخيرا ملأ العتاد و تخزينه و نقلهزيادتها، تصميم و إنتاج العتاد اللازم لنثر ال

  

 آالخردل الكبريتي والغاز "وهذا مع العلم أن بإمكان المنتجين تصنيع بعض هذه العوامل 

  . بمعدات الصناعة الكيميائية المتاحة على نطاق واسع"" التابون "الأعصابالمؤثر في 

 

مفهوم الأسلحة  الكيميائية أضحت ضرورة حتمية  وفي الختام ،  ينبغي تبيان أن مسألة تحديد 

 قصد معرفة شكل ومضمون هذا السلاح الذي لا يتفق استخدامه الإنسانيعلى المختصين في القانون 

  .ول عرضه في الفرع المواليامع متطلبات القانون الدولي الراهن ، وهذا ما سنح

      

  لأسلحة  الكيميائية البيئية المترتبة عن استخدام االأضرار. 2.1.1.2  
للأسلحة الكيميائية طبيعة وحشية مفرطة ، حيث ينجم عن استخدامها أضرار واسعة النطاق 

  .تلحق بالإنسان والبيئة 

  

ها و المتمثل ـى من ورائـحيث أن استخدام هذه الأسلحة  قد يؤدي إلى  تحقيق الغرض المتوخ

 قد يؤدي استعمالها على نطاق واسع إلى  آثار في القضاء على عدد آبير من الأفراد العسكريين ، آما

حرآة  مبيدة للبيئة الطبيعية ؛ نظرا لاستحالة السيطرة على آثار المواد الكيميائية في هذه الحالة بسبب

الرياح، الحرارة ، الرطوبة و الأمطار و غيرها من العوامل التي تتحكم في انتشاره ووصوله إلى  

ص ] 44 [مستبعد أن تتحول إلى  أهداف أخرى قد تكون مدنيةالهدف العسكري ، و ليس من ال

  .مما يطال النظام البيئي ؛ 990

  

 والحرآة و قابليتها وقدرتها لأن تأخذ بالاستمراريةوية بطبيعتها تتسم ا ذلك لأن المواد الكيم

 و إن مثل طريقها في النفاذ إلى  سلسلة الطعام ، و من الممكن أن تترآز في أنسجة الكائنات الحية ،

رام و تغييرات في وويات يمكن أن تؤدي إلى  حدوث سرطانات وأاهذه الآثار المختلفة عن الكيم

  .61ص ] 25 [وظائف الأعضاء لكافة الأشكال الحية التي تصل إليها

  

آما قد ينجم عن استخدام الأسلحة  الكيميائية عجز المقاتلين والمدنيين ، أو  إصابتهم بأذى ، 

ن طريق تأثيراتها السامة في الجلد أو  الأعين أو  الدم أو  الأعصاب ، أو  أعضاء أو  وفاتهم ع
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أخرى ،ويمكن أن تكون بعض عوامل الحرب الكيميائية الأخرى مميتة إذا ذرت على شكل بخار ، و 

  .27ص] 62[ استنشقت بكميات ضئيلة تصل في صغرها إلى  بضعة ملليغرامات

  

د الكيميائية الخطرة  تلوث التربة والرواسب والمياه السطحية ن الموا ذلك ، فإبالإضافة إلى

والمياه الجوفية في معظم المواقع أو آلها ، بل إن حتى إنتاج الأسلحة  الكيميائية من دون استخدامها 

  .و تدميرها محفوفان هما أيضا بأخطار بيئية 

  

لمفرط لهذا النوع من  اامالاستخدهذا ، وقد ثبت أنه  في فترة النزاعات المسلحة ومن خلال 

باتي و تسممت الأراضي ؛ ـاء النـث دمر الغطـدا ؛ حيـن البيئة تضررت إلى  حد آبير جالأسلحة ؛ فإ

فضلا عن الشواهد و الممارسات الواقعية التي أآدت أن استعمال الأسلحة  الكيميائية يؤدي إلى  

  .بالنظام الإيكولوجيخسائر و تدمير فوري لكل ما هو حي و يلحق أضرارا  جسيمة 

  

حيث أن استخدام هذا النوع من الأسلحة  يؤدي إلى  إبادة الأعشاب وتساقط الأشجار و 

القضاء على المحاصيل الزراعية ، آما يؤدي إلى  تلويث التربة ومصادر المياه التي تستخدم في 

دنيين على النزوح الشرب أو  الري من طرف السكان المدنيين ؛ مما يؤدي إلى  إرغام السكان الم

هم عليها يشكل خطرا على حياتهم ، ءية ، حيث أن بقااوعن أراضيهم التي تم تلويثها بالمواد الكيم

 الملحق 1977لأول لعام  من البروتوآول الإضافي ا54الأمر الذي يشكل انتهاآا لنص المادة 

اد التي لا غنى عنها لبقاء يان و الموـماية الأعـ ، و الخاصة بح1949 جنيف الأربع لعام باتفاقيات

  . و ما بعدها215ص ] 41[ السكان المدنيين

  

 آميات آبيرة من الأسلحة   المتحاربانوفي أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ استخدم الطرفان

  .الكيميائية مما أدى إلى  الفتك بالوسط الطبيعي 

  

ماوية المبيدة للحياة النباتية ؛   القوات الأمريكية الأسلحة  الكياستخدمتو في حرب الفيتنام ؛ 

مما أدى إلى  هلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ، و مرد ذلك راجع إلى  أن الأمريكيين 

 لجأوا إلى  قذف المناطق الشمالية بالأسلحة  الكيميائية ،ورش العامل البرتقالي مما أدى إلى  - وقتئذ –

  .191ص ] 63[ من أوراقهاقرى و تجريد الأشجار إزالة الغابات ، ال
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 ، 1988 و 1980ن ـيما بيـران فـى إيـآما أن العراق استخدم أسلحة آيميائية أثناء حربه عل

فتسبب في إصابة نحو خمسين ألف شخص إيراني ، ولقد ردت إيران بالمثل في وقت لاحق ، مما 

ر أن مصر استخدمت تقاري، آما أنّ هناك رامبة الضحايا بسرطانات و أمراض وأوأدى إلى  إصا

  .55ص ] 62[ 1968 و 1967أسلحة آيميائية باليمن في الفترة الممتدة مابين 

  

آما أن الحكومة العراقية استخدمت أيضا هذه الأسلحة  ضد أآراد العراق في مدينة حلبجة 

ك  ؛ مما أدى إلى  إدانة مجلس الأمن الدولي للنظام في العراق على هذا الاستخدام ؛ وذل1988عام 

  ، مع العلم أن هذا الإستخدام أدى إلى  آثار بيئية خطيرة1988 أو ت 26بموجب القرار الصادر في 

  .10ص ] 64[

  

ن خطر لجوء العراق لاستخدام الأسلحة  الكيميائية ظل قائما طوال   بالإضافة إلى ذلك فإ

 687ر القرار رقم المدة التي استغرقتها حرب  الخليج ؛ مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى  إصدا

  .32ص ] 65 [  لتدمير هذه الأسلحة1991 أفريل 03بتاريخ 

  

 ،قيا بوصفها ذات تأثير بيئي خطير و عليه فان الأسلحة  الكيميائية تشكل تهديدا مروعا و حقي

آما أن الأضرار الناجمة عنها و , و لأن استعمالها يؤدي إلى اعتداءات بالغة على البيئة الطبيعية 

دى  و غير قابلة للإلغاء تطال ــة المـذآرها لا تقتصر عند هذا الحد بل تنتج عنها آثار طويلالسالف 

  .النظام البيئي

  

   ائيةي الكيمالرقابة الدولية على الأسلحة. 3.1.1.2

 ، ت في عدة معاهداتة تحريم السلاح الكيميائي قد وردجدر بنا أن نذآر في البداية أن مسأل       ي

 أسلحة معينة لها ملامح  استخدامتضمن القانون الدولي الإنساني نصوصا مختلفة تقيد من وتحديدا فقد 

الأسلحة  الكيميائية ؛ إذ قبل إشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخاوف استخدام السلاح الكيميائي، 

ت الخانقة آان هناك تصريح لاهاي المتعلق بحظر استعمال المقذوفات التي تستهدف فقط نشر الغازا

   .1899و المتلفة لعام 

  

 – 1899 ثم اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية المرفقة باتفاقيتي لاهاي لعام 

 ين ألمانيا و الحلفاء ، ب"2\ 171المادة " 1919، ومعاهدة فرساي لعام  308ص ] 40[ 1907

اء ، و معاهدة ــ بين ألمانيا و الحلف"135 المادة " 1919 جوان 29معاهدة سان جرمان المعتمدة في 
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 بين هنغاريا والحلفاء ، و معاهدة " 72المادة " 1920 نوفمبر 27المعتمدة في  " neuilly  " نويي

   ." 119المادة "بين هنغاريا و الحلفاء  " trianon"تريانو 

  

مم  عن عصبة الأ1930 و البروتوآول الصادر عام 1925بالإضافة إلى  بروتوآول جنيف 

  الخاص بالأساليب الإنسانية الواجبة التطبيق في الحرب البحرية1936، و بروتوآول لندن عام 

 ذي أدانـ ال1968ام ـ، و المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران ع)263ص ] 66[

ائية ر الأسلحة  الكيميريس الخاص بحظاستعمال هذه الأسلحة  و دعا إلى  وجوب منعها ، و إعلان با

رع و لن نتناول في هذا الف.  1993 الأسلحة  الكيميائية لعام  ووصولا إلى  اتفاقية حظر1989لعام 

  :  ، وإنما سنقتصر  على دراسة ما يلي آل الصكوك و المعاهدات

  

   1925بروتوآول جنيف لعام . 1.3.1.1.2

قيع بروتوآول حول أدى استخدام الأسلحة  الكيماوية خلال الحرب العالمية الأولى إلى  تو

حظر استخدام الغازات السامة والخانقة ، أو  غير ذلك من الوسائل المشابهة لها في الحروب بتاريخ 

  .1925 جوان 17

  

 1925 آان عدد الدول المنضمة أطرافا في بروتوآول جنيف 1994 جانفي 01بدءا من و          

  .96ص ] 62 [1927 فيفري 08ز التنفيذ في مائة وثلاثين دولة ؛ علما أن هذا البروتوآول دخل حي

  

بموجب المرسوم – مع التحفظ –وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى هذا البروتوآول           

  .170ص ] 67[ 1991 سبتمبر 28 المؤرخ في 341– 91الرئاسي رقم 

  

غيرها من وقد نص هذا البروتوآول على أن استخدام الغازات الخانقة أو  السامة أو  

  .الغازات و ما يشابهها من وسائل أو  أدوات قد تمت أدانته من جانب الرأي العام بالعالم  المتحضر 

  

جل قبول هذا الحظر عالميا آجزء لا يتجزأ من القانون الدولي ، ولكي يصبح ملزما و و من أ

الحظر وتوافق على مدة جزءا من ممارسات الدول أعلن هذا البروتوآول أن الدول المتعاقدة تقبل هذا 

ليشمل هذا الحظر خلالها الوسائل المشابهة للغازات السامة  أو  الخانقة في الحروب  ، و تقبل أن 

  .تلتزم بذلك وفقا لشروط هذا الإعلان 
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بحظر   ؛ فقد قام بروتوآول جنيف1969 الصادر عام 2603    ووفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 

بسبب ... ب الكيماوية بما في ذلك الغازات و المواد الصلبة ، و غيرها،استخدام جميع وسائل الحر

  .تأثيرها السام على الإنسان أو  الحيوان أو  النبات 

  

فمبدأ حظر الأسلحة  الكيميائية أثناء النزاعات المسلحة نابع من حكم الفقرة الأولى من هذا 

 المخترعات المشابهة للغازات المضرة البروتوآول التي تحظر استخدام جميع الوسائل و المواد و

 على السلاح الكيميائي أن هذا السلاح يتكون من - هنا–بالصحة ، و آدليل على انطباق الحظر 

  .عوامل خانقة و مولدة للبثور 

  

       و حينما استعمل العراق الأسلحة  الكيميائية في منطقة حلبجة بكردستان العراقي في مارس 

ك في الفرع السابق ؛ فإن المجتمع الدولي قد استند على هذا المبدأ؛ حيث بنيت  آما ذآرنا ذل1988

الإدانة الدولية لهذا التصرف على الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوآول ، علما أنه  قبل ذلك 

 مرجعا لتكريس عدم شرعية استخدام  السلاح الكيميائي 1925آانت نصوص بروتوآول جنيف لعام 

 و أفغانستان ، وآذلك آان الحال خلال حرب الخليج الأولى بين العراق و إيران فيما بين في الفيتنام

  .1988 و1980

  

      وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه الدول لم تحترم الحظر المنصوص عليه في مؤتمر 

 العرفي ؛ لكونها  هذا المبدأ يعد من قبيل مبادئ القانون الدوليأن ؛ بالرغم من 1925جنيف لعام 

  . و ما بعدها85ص ] 40 [طويل اآتسبت طابعا عرفيا منذ زمن 

  

     مع العلم أن تطبيقات خرق هذا المبدأ لا تقتصر فقط على المثالين السابق ذآرهما ، بل هناك عدة 

من شواهد أخرى لهذا الخرق ؛ مثل اليابان الذي استخدم مواد آيميائية ضد الصين في الفترة الممتدة 

غازات مسيلة " ، و الولايات المتحدة الأمريكية التي استعملت موادا آيميائية 1943 و 1937

  . ضد الفيتنام "للدموع 

  

    آما ثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي  قد طورا مخزونا آبيرا من الأسلحة  

   .الكيميائية لأغراض الردع و الإنتقام
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في هجوم  "سارين" باستخدام غاز  "Aum Shinrikyo " مجموعة المسماةآما قامت ال

  .988ص ]  44 [في طوآيو" مترو الأنفاق"على رآاب  

  

   راجع 1925جنيف لعام ومما يستدعي الانتباه أن عدم احترام الحظر الوارد في بروتوآول 

  . بعض النواقص القانونية التي اعترته أساسا إلى

  

 و يعطي عدة تأويلات ، هناك غموض في التعبير مما يفسح المجال لفمن حيث الصياغة ؛

 ؛ بدليل أن 1925مبررات لعدم تطبيق الحظر المطلق للأسلحة التي يعنيها بروتوآول جنيف لعام 

نصه يستجيب لأية ضرورة عسكرية ملائمة لتبرير الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة  

آون الحظر غير وارد ضمن قواعد واضحة و غير محدد في المحظورة ، و مرد هذا راجع إلى  

  .90ص ] 40[ مواد معينة

  

ة البيئة الطبيعية يام من أية قاعدة دولية تضمن ح1925آما ينعدم بروتوآول جنيف لعام 

بصفة مباشرة من الآثار الناجمة عن استخدام الأسلحة  الكيميائية ، و إن آانت بعض أحكامه تحمي 

قة غير مباشرة ؛ و هذا راجع إلى  ترآيز القانون الدولي الإنساني على البشر من هذه البيئة بطري

  .حيث مجاله و نطاق دراسته حتى بداية السبعينات 

  

و يفتقد البروتوآول أيضا إلى  الآليات التي تضمن احترام أحكامه ميدانيا ؛ فهو لا يحتوي 

عاءات بخرق أحكامه ، أو  آلية تنشأ عنها مثلا على آلية تتكفل مباشرة بإجراء التحقيق حول الاد

 أخرى بالمعاملة  بالمثل و مسؤولية دولية جنائية للمتهمين باقتراف الإنتهاآات ، و يسمح من ناحية

  .96ص ] 62[، 990ص ] 44[ لة يحرمها القانون الدولي الإنساني الراهنهي مسأ

  

 تثير شكوآا حول نطاق الحظر ؛ 1925حكام بروتوآول جنيف لعام      بالإضافة إلى  ذلك ، فإن أ

حيث أشارت إلى  الحرب باعتبارها نزاعا ما بين الدول ، فهل يطبق ذلك الحظر في المنازعات 

المسلحة الدولية فقط أم يمتد تطبيقه ليشمل آل نزاع مسلح ؛ و هذا الشك ناجم عن خلو أحكام 

و  ؛لى  المنازعات المسلحة غير الدوليةالبروتوآول من أي إشارة لمد الحظر للأسلحة التي يشملها إ

 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من الدول أن تحترم الحظر الوارد في بروتوآول لهذا السبب

 في أي نزاع مسلح سواء أآان نزاعا دوليا أو نزاعا داخليا و هذا من خلال قرارها 1925جنيف عام 

  .150ص ] 68 [1970  ديسمبر 09 الصادر في 2677رقم 
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:      ومما يستدعي الإنتباه ، أن أحكام هذا البروتوآول لا تعطي إجابة واضحة عن السؤال  التالي 

هل يتعلق الحظر باستعمال الأسلحة  ضد المقاتلين فحسب ، أم يسري ذلك الحظر أيضا على السكان 

لجنة الدولية للصليب المدنيين ، و لا يمكن التحقق من ذلك إلا من خلال السوابق ؛ حيث ذآرت ال

  المدنيين استعمال الأسلحة  الكيميائية ضد العسكريين أو" أن  1988 الصحفي عام اهالأحمر في بيان

، و من المنطقي أن يمتد هذا التفسير " ا ـيـن القانون الدولي يمنعه منعا آلمحرم في آل الأوقات لأ

  .310، 91 ، 86 ص  ]40[ ليشمل البيئة الطبيعية

       

 بدقة هل يشمل الحظر مواد  لم تبين بوضوح و1925ما أن أحكام بروتوآول جنيف لعام آ

لة في غاية الأهمية خاصة إذا أدرآنا أن استخدام اد المبيدة للأعشاب ؛ و هذه المسأب و الموفض الشغ

جدل آبير لحق آثارا مروعة بالبيئة الطبيعية  ؛ مما أدى إلى  قيام أهذه الأسلحة  في حرب الفيتنام قد 

  .حول مشروعية استخدامها آوسيلة قتالية 

   

 وضعت حدا لهذا المشكل عندما حظرت 1993الكيميائية لسنة إلا أن اتفاقية حظر الأسلحة 

 ؛ آما نصت على " 1/5المادة"دون أي قيد أو  شرط استعمال عوامل مكافحة الشغب آوسيلة للحرب 

  .ن خلال ديباجتهامبدأ حظر استعمال المواد المبيدة للأعشاب م

  

وعليه و انطلاقا مما سبق ، نستخلص أنه  بالرغم من النواقص القانونية التي اعترت 

 إلا أنه  تضمن قواعد و مبادئ قانونية تعزز المعايير الدولية لحماية 1925بروتوآول جنيف لعام 

ك المتحاربين في البيئة الطبيعية في زمن النزاعات المسلحة ؛ لكون هذا البروتوآول يحد من سلو

استخدام الأسلحة  الكيميائية أثناء الحروب  والتي تؤدي بطبيعتها إلى  إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة 

  .الطبيعية

  

 وبعد أن أدرك المجتمع الدولي خطورة استعمال الأسلحة  الكيميائية خصوصا بعد حرب هذا        

الأمم المتحدة للتوصل إلى  صيغة دولية لضبط الفيتنام ، تكاثفت الجهود الدولية وقتئذ ضمن إطار 

 إصدار استخدام هذه الأسلحة ؛ و بشكل خاص الغازية منها ، مما أدى بالجمعية للأمم المتحدة إلى 

  .لةعدة قرارات بصدد هذه المسأ
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   قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة                      . 2.3.1.1.2
الأسلحة لجمعية العامة للأمم المتحدة تقرن انتهاك حقوق الإنسان باستخدام         غالبا ما آانت ا

 في فترة المنازعات المسلحة ؛ و لذلك فقد دعت في العديد من قراراتها إلى  حظر هذا الكيميائية

  .السلاح حماية للإنسان من آثاره 

  

ى إصدار قرار   إل1968آانون الأول /  ديسمبر 19حيث بادرت الجمعية العامة بتاريخ 

  . 23 في الدورة رقم 2444، و هو القرار رقم عات المسلحةامتعلق باحترام حقوق الإنسان أثناء النز

  

؛ و A2603 / 7630 القرار رقم  1969 ديسمبر 16 في  الجمعية العامة  أصدرت         آما 

  :النزاعات المسلحة يخالف قواعد القانون الدولي استخدام ما يلي في : " الذي أعلنت فيه أنه  

و المواد الصلبة بسبب تأثيرها السام ...  أي  مواد آيميائية للحرب بما في ذلك  الغازات –أ        

  " .على الإنسان أو  الحيوان أو  النبات

  

 أصدرت الجمعية العامة 1974آانون الأول /  ديسمبر 14و في نفس السياق ، و بتاريخ 

كرية يمثل ـ أثناء العمليات العسالبكتريولوجية مال الأسلحة  الكيميائية و إستع: " قرارا أعلنت فيه آن 

 ، و مبادئ القانون الدولي 1949ام ـات عـيـ و لاتفاق1925خرقا صارخا لبروتوآول جنيف لعام 

  .29 في الدورة رقم 3318، و هو القرار رقم "الإنساني 

  

 06لذي أصدرته الجمعية العامة بتاريخ مع العلم أن هذا القرار آان بمثابة تأآيد للقرار ا

   .2677 تحت رقم 1970ديسمبر 

  

آما جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة حظرها على الأسلحة  الكيميائية ،و ذلك بدعوتها في 

  .1993 آل الدول للإنضمام إلى  اتفاقية حظر الأسلحة  الكيميائية لسنة 1997 ديسمبر 09
  

لوم و لما آان استخدام الأسلحة  الكيميائية في فترة النزاعات المسلحة بمثابة و آما هو مع        هذا  

تحدة قرارات الجمعية العامة للأمم الم الإلتزام بتهديد للسلم والأمن الدوليين ، فلابد على الدول من 

  .لة التي أصدرتها بصدد هذه المسأ

  



 88 

ن للجمعية العامة  من ميثاق الأمم المتحدة ؛ فإ11       حيث أنه  ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

لة تكون لها صلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين ، يرفعها إليها أي عضو من أعضاء أن تناقش أي مسأ

ها ، و لها أن تقدم توصياتها للدولة ـائـالأمم المتحدة ، و مجلس الأمن أو  أية دولة ليست من  أعض

  . و ما بعدها475ص ] 69[ العضو أو  للدولة غير العضو

  

 المذآورة أعلاه لا يزال قاصرا على 11ن اختصاص الجمعية العامة وفقا للمادة مع العلم أ

إجراء المناقشات و تقديم التوصيات ؛ علما أنه ا تعالج قطاعا معينا من نشاط الأمم المتحدة وهو 

شكلات الخاصة بنزع السلاح النشاط الخاص بالتعاون لحفظ السلم و الأمن الدولي ؛ و بخاصة الم

 .481ص ]  69[ وتنظيم التسليح

  

 من الميثاق تصدر 18ولما آانت قرارات الجمعية العامة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشترآين في التصويت إزاء المسائل الهامة التي تشمل التوصيات 

فإن ذلك إن دل على شيء إنما يدل على أن  ؛ 476ص ] 69[ لدوليينالخاصة بحفظ السلم و الأمن ا

هذه القرارات تصدر باسم الضمير العالمي ، آما أن تأآيد قرار ما صادر عن الجمعية العامة بصدور 

قرار آخر أو أآثر يؤدي إلى  نشوء قواعد عرفية تصبح ذات قيمة بالنسبة لقرارات مجلس الأمن ؛ 

  .ه بخطابها نظرا لما أصبحت تحتويه من قواعد آمرة ملزمة بحيث تلزم من توجهت ل

  

حدة و المتعلقة ـتـم المـ    و بالتالي فلابد من احترام تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأم

 خاصة وأن هذه القرارات إذا تم احترامها و الإلتزام – آما سبق الذآر –بحظر الأسلحة  الكيميائية 

م بشكل ملموس في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة لكونها تحد في هذه تساهسبها ؛ ف

  .الفترة من التدمير الشامل الذي قد يطال البيئة 

  

  1989إعلان باريس الخاص بحظر الأسلحة  الكيميائية . 3.3.1.1.2
امات التي وردت  أحكاما جديدة إلى  الإلتز1989 جانفي 13علان باريس المؤرخ في    لم يضف إ

 المذآورة سابقا ؛ إلا أنه  اآتسى أهمية آبرى سنذآرها لاحقا في 1925في بروتوآول جنيف لعام 

  .ختام هذا القسم 
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 و الممثلة في مؤتمر باريس المنعقد بمقر اليونسكو 149و لقد أآدت الدول التي آان عددها 

زامها بالإمتناع عن تصريح الختامي إل من خلال الت1989 جانفي 11 إلى 07في الفترة الممتدة من 

  .استعمال الأسلحة  الكيميائية ، و بإدانة استعمالها 

  

آما عبرت من خلاله عن الحاجة الماسة لعقد اتفاقية متعلقة بحظر استحداث و إنتاج  وتخزين 

  .و استعمال جميع الأسلحة  الكيميائية و تدميرها 

  

تين أدتا إلى  الإنتقاص من قيمته القانونية ، حيث لتين جوهريإلا أن هذا الإعلان أثار مسأ

لة  على سبيل الإنتقام ، و هذه المسأانعدم هذا الإعلان من أي نص يحظر استعمال الأسلحة  الكيميائية

آما أآد هذا الإعلان ، 210ص ] 70 [متعارضة تماما مع قواعد القانون الدولي الإنساني الراهن

 و دعا الدول غير الأطراف للانضمام إليه ، 1925ول جنيف لعام على استمرارية سريان البروتوآ

  .154ص ] 68 [مما يعني احتفاظ البروتوآول بأهمية آبرى حتى في حالة اعتماد اتفاقية جديدة

  

 و التي آدت 1989اريس لعام  بإعلانلكن بالرغم من هذه النواقص القانونية التي اعترت 

 أنه  اعتبر بمثابة برنامج عمل إلاالإعلان على نحو فادح جدا ، ضعاف القيمة القانونية لهذا إلى  إ

  . لفحوى اتفاقية جديدة متعلقة بحظر الأسلحة  الكيميائية الأساسيةاستراتيجي حدد الخطوط 

  

  1993اتفاقية حظر الأسلحة  الكيميائية لسنة . 4.3.1.1.2
 فوضت الجمعية العامة للأمم المتحدة         عقب استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ضد الأآراد ؛

 من أجل الحظر الكامل و الفعال الأطرافحول معاهدة متعددة  التفاوضمؤتمر نزع السلاح في 

 الكيميائيةتاج و تخزين الأسلحة الكيميائية و تدميرها ، فالنص النهائي لمعاهدة الأسلحة إنلتطوير و 

"CWC"لرقابة على أسلحة الدمار الشامل  يضع نظاما شاملا لتقنين مبادئ ووسائل ا.  

  

 ، بتحليل قواعد الحظر التي تناولتها بهدف 1993       و سنتناول في هذا القسم مضمون إتفاقية 

  . النزاعات المسلحة في تعزيز قواعد حماية البيئة الطبيعية أثناء الأحكامإبراز مدى مساهمة هذه 

  

   9931ادئ المنبثقة عن اتفاقية المب.1.4.3.1.1.2
  إلى  التصرف تحقيقا الإنساننية الذي يعتبر مبدأ حتميا يدفع انسنجد في مقدمتها مبدأ الإ         

  من آثار السلاح الكيميائي الضارة ؛ حيث يؤدي الإنسانن  حماية ا  ؛ لضمالإنسانلمصلحة أخيه 
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 ضد الغابات و الغطاءات النباتية  إلى  تغيير وظائفها ، و تقييد استعمالهاوإلى  قتل  الخلايا الحية فيه أ

  .  مدنية لا غنى عنها اًناعيأالتي تمثل 

    

  و  السامة أثناء  المنازعات  المسلحة أونقة أاو مبدأ عدم الإستعمال الحربي للغازات الخ

نقة اائل و المخترعات المشابهة للغازات الخسحتى أثناء  الاستعداد للهجوم ، و مبدأ عدم استعمال الو

  .213ص ] 40 [ضرة بالصحةالم

  

طلاقا مما سبق ، نجد الإتفاقية  المذآورة أعلاه تدون مبادئ فرعية تعد جديدة في هذا إن و       

نية استعمال الأسلحة الكيميائية في نطاق المنازعات المسلحة بصفة االمجال؛ آالمبدأ الذي يستبعد إمك

دم مشروعية استعمال المبيدات آوسيلة للقتال ، و  ، و مبدأ عالإنسانيآلية ؛ لتوفير الحماية للفرد 

؛ و هو مبدأ منبثق عن حظر سانية ن الكيميائي لمصلحة الإن انجازات العلمية في الميدمبدأ إخضاع الإ

  .  الأساسيةالإنسانالأسلحة الكيميائية و يقتضيه احترام حقوق 

        

استخدامه في مجال الأسلحة  موقع يحتمل أوبالإضافة إلى مبدأ قبول تفتيش أي مرفق 

 و مبدأ مساعدة  راف ،ـالكيميائية ، ونقد استعمال الأسلحة الكيميائية آمبدأ تشاور بين الدول الأط

الدول و حمايتها من الأسلحة الكيميائية ؛ لاسيما عندما ترى أن  الدول المهاجمة قد استخدمت ضدها 

  . عوامل مكافحة الشغب آوسيلة حرب أوتلك الأسلحة 

  

 لتوفير -أساسا –عت ضِو عليه  نجد بأن  هذه المبادئ ذات أهمية قصوى ؛ إذ رغم أنها وٍُ

ئية ، إلا ـمين الحماية البي توجه لتأن  من آثار الأسلحة الكيميائية الضارة  من دون أن انسالحماية للإ

  .أنها مع ذلك توفر الحماية للبيئة الطبيعية على نحو عرضي 

  

   1993جة إتفاقية ديبا. 2.4.3.1.1.2
جل إحراز تقدم ها الأطراف بضرورة العمل معا من أضمت اثني عشرة فقرة ، سلم من خلالت         

فعال نحو نزع السلاح العام و الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ؛ بما في ذلك حظر وإزالة 

تها بأن  هذه  الإتفاقية ستعزز واع أسلحة الدمار الشامل ، و أعربت الأطراف فيها عن قناعأنجميع 

  .تحقيق المقاصد و المبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة 
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ادئ و الأفكار ـمبـى الـ ، و حت1925بالإضافة إلى مبادئ و أهداف بروتوآول جنيف لعام 

ه مع العلم أن هذ... ، و ما بعدها316ص ] 40 [التي سبق للجمعية العامة أن  دونتها في قراراتها

المبادئ الإنسانية تساهم في تعزيز المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء  النزاعات 

  .المسلحة 

  

 عن مصلحة الإنسانية جمعاء التي لا يمكن 9 و8 و7و في ذات الوقت عبرت الفقرات 

  .تفاقيةونة لهذه الإتحقيقها إلا بتحديد الأسلحة الكيميائية ، و بالتزام الأطراف بالمبادئ المك

  

   1993 إتفاقية  مضمون. 3.4.3.1.1.2
  مادة ، تضع على عاتق الدول إلتزامات تخص الحد من الأسلحة الكيميائية ،24يتكون من          

  .318ص ] 40[ مين الإجراءات العملية الكفيلة بذلك وتحريم استعمالها ميدانيامع تأ

  

تذهب إلى  إلزام الدول بأن  لا تقوم تحت أي ظرف و في مستهل هذه الإتفاقية  ، نجدها 

ا أو الإحتفاظ بها ، أو ـهـة ، أو  تخزينـا بأي طريقـميائية ، أو حيازتهـباستحداث و إنتاج الأسلحة الكي

نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، آما تحظر عليهم استخدام أسلحة آيميائية ، أو القيام بأي 

   .389  ص]71[ هذا الإستخداماستعدادات عسكرية لمثل 

  

 ، و على أنه يجب "4-1/3المادة "     آما نصت الإتفاقية على تدمير أي مرافق لإنتاج هذا السلاح 

تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يخضع لقيود متعلقة بالبيئة و الصحة و الأمان  في خلال عامين ، 

 ، المادة 4/6 المادة  "  المعاهدة حيز التنفيذبحيث يتم خلال فترة لا تتجاوز عشرة أعوام من دخول

؛ على أنه يمكن لكل  دولة من الدول الأطراف إختيار وسيلة تدمير الأسلحة و المنشآت طالما "5/8

  .990ص ] 44[ أن  هذا التدمير يمكن التحقق منه

  

 ، حظرت اتفاقية 1925و مما يستدعي الإهتمام و على خلاف بروتوآول جنيف لعام 

على الدول الأطراف القيام باستعمال عوامل مكافحة الشغب آوسيلة للحرب ، وعلى عدم  1993

  .مساعدة أو تشجيع أو حث أي آان بأي طريقة على القيام بأنشطة في هذا المجال 

  

 ذات الأهمية التاريخية تستكمل و تدعم بروتوآول جنيف لعام 1993ن اتفاقية  فإو بهذا ،

لأسلحة الكيميائية ؛ فتضيف إلى تلك الدائرة مجموعة هامة من التزامات  الذي يحظر استخدام ا1925
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المستقبل حول إنتاج و تخزين و نقل و آيفيات الإحتفاظ بالأسلحة الكيميائية ؛ بدليل أن اتفاقية حظر 

 وضعت إجراء غير مسبوق يتمثل في التزام الدول بتقديم إعلانات 1993الأسلحة الكيميائية لعام 

مات عن امتلاآها الأسلحة الكيميائية أو حيازتها لها ، والتبليغ عنها إذا آانت قائمة في أي تحوي معلو

  .319ص ] 40[ مكان يخضع لولايتها

  

وبموجب هذه الاتفاقية ، تم إنشاء أول منظمة مختصة بهدف تلقي إقرارات  روتينية من 

يميائية المعلنة ، بالإضافة إلى الدول الأعضاء ، وإجراء عمليات تفتيش روتينية على الوحدات الك

قيامها بعمليات التفتيش التحققي لأي موقع حكومي أو خاص  يشك في قيامه بنشاط غير مشروع ؛ 

وهذا آله من أجل تأمين تطبيق أحكام الاتفاقية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي ميدانيا في 

  .مدى امتثال الدول للإلتزامات

  

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تناط لم أنّ هذا الإلتزامات تقع على عاتق و هذا مع الع

بأنشطة إبلاغ وتفتيش روتينية أآثر تعقيدا من الأنشطة المناطة بالوآالة الدولية للطاقة الذرية ، أضف 

نود إلى ذلك أن البنود الشرطية المتعلقة بالتفتيش التحققي في بنود هذه المنظمة أشد صرامة من ب

الوآالة الدولية للطاقة الذرية ، نظرا لكون عدد الوحدات التي تنتج مواد آيميائية أو تنقلها يفوق بكثير 

  .95ص ] 62 [عدد الوحدات التي لها علاقة بالأنشطة النووية السلمية ، و لأسباب أخرى

  

 صريح ولكن مما يؤسف له ، أننا لا نجد ضمن الإلتزامات العامة لهذه الاتفاقية أي نص

يحظر استعمال المواد المبيدة للأعشاب آوسائل قتالية ؛ بالرغم من أنها نصت في ديباجتها على عدم 

شرعية استعمال هذه الوسائل ؛ مما دفع بعدة دول و منها الجزائر للتصريح أمام لجنة نزع السلاح 

 اءت به إتفاقيةبان استعمال المواد المبيدة للأعشاب آوسائل قتالية يخالف بصفة صريحة ما ج

"ENMOD"  وهذا مع العلم أن استعمال هذه الوسائل يلحق أضرار فادحة بالبيئة 1976لعام ، 

 1993لعام  لكن على الرغم من هذه الثغرة القانونية التي اعترت اتفاقية الأسلحة الكيميائية. الطبيعية

  . دولية اتفاقيةشمل نظام للتحقق وضع حتى الآن في إلا أنها أنشأت أ

  

آما أنها عززت المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة 

لتجعل منها سندا لحظر أي مادة آيميائية تلحق أضرارا بالبيئة من خلال مفعولها الكيميائي ، بالإضافة 

ة أخرى ؛ آتلك التي تحظر إلى أن النظام القانوني لهذه الإتفاقية يشكل مصدرا للإلهام لاتفاقيات إنساني
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ية و الأسلحة النووية باعتبارها أسلحة تضاعف ــة ، الجرثومـديـاللجوء إلى أنواع  من الأسلحة التقلي

  .من المعاناة و الخسائر أثناء النزاعات المسلحة 

  

  الإطار القانوني الدولي لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية.2.1.2
ديد مفهوم هذه الأسلحة مع خصائصها متعرضين من  سنتعرض في هذا المطلب إلى تح

خلال ذلك إلى عوامل الأسلحة البيولوجية بصفة وجيزة ، بالإضافة إلى تحديد مرجعية حظر استخدام 

  .  الأسلحة البيولوجية ، و هذا بعد تعرضنا للآثار الناجمة عن استخدام هذا النوع من الأسلحة 

  

  ماهية الأسلحة البيولوجية .1.2.1.2
ها و عناصرها ــوناتــث مكـ الجرثومية من حيأو البكتريولوجية أو تختلف الأسلحة البيولوجية       

  .عن سائر الأسلحة الأخرى مما يجعلها تتسم بخصائص و مميزات من دون أنواع  الأسلحة الأخرى

  

  مفهوم الأسلحة البيولوجية. 1.1.2.1.2
ريولوجي ذلك السلاح الذي يلجأ فيه المقاتلون إلى استخدام  البكتأويقصد بالسلاح البيولوجي          

 مكروبات تحمل أمراضا خطيرة ؛ تقذف على الهدف المراد إصابته ، أوقذائف تحتوي على جراثيم 

و تعتمد هذه الأسلحة في فعاليتها على خاصية التكاثر السريع في الجسم الحي الذي تصيبه بحيث 

، 89ص ] 23[  النباتأويوان ـ الحأو الموت للإنسان أوالأمراض يؤدي  استعمالها إلى الإصابة ب

  .264ص ] 66[

  

 ؛ فإن الأسلحة البيولوجية 1970ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 

، و من المحتمل ا على التكاثر في الجسم المستهدفتتمثل في العوامل التي تتوقف آثارها على قدرته

 غير معدية ، علاوة على التكسينات التي هي عبارة عن أواض التي تسببها معدية أن تكون الأمر

، 258ص ] 72[ منتجات سامة ؛ و هي عديمة الحياة و غير قابلة للتكاثر بخلاف العوامل البيولوجية

  :ساسيين التاليينو عموما ، يقوم مفهوم الأسلحة البيولوجية على العنصرين الأ
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   "البيولوجية" الجرثومية  المادة.1.1.1.2.1.2

 المواد المعدية المتولدة عنها ؛ الغرض منها أوها ـتـيعـبـو هي آائنات حية بغض النظر عن ط         

 الموت ، و لها القدرة على التكاثر في جسم الإنسان أوهو إصابة الإنسان والحيوان والنبات بالمرض 

  . النبات المهاجم أو الحيوان أو

  

    مادة التوآسين.2.1.1.2.1.2

؛ يمكن أن تنجم عنه آثار  ضارة  عبارة عن منتوج  آيميائي من خلايا حيوانية ونباتية         

و التي   قاتلة له ؛ بفعل الجراثيم الناتجة عن المواد الكيميائية المكونة لمادة التوآسين ؛أوبالإنسان 

  . استنشاقهاأوتحدث آثارها في حالة إدماجها 

  

ي الاهتمام ، أن هناك شروطا لابد من توفرها في الجراثيم السالف ذآرها و و مما يستدع

المشكلة للسلاح البيولوجي حتى تكتمل شروط الأذى في هذا الأخير؛ بحيث لابد أن تكون الجراثيم 

حية؛ إذ لا قدرة للجراثيم الميتة على التكاثر وغزو الجسم بجيوشها ؛ بل على العكس من ذلك ؛ قد 

  .اثيم الميتة المصاب مناعة ضدها حتى ولو ألحقت بعد ذلك بجيوش حية من نوعها تولي الجر

  

 الفطرة أواب ـسـعيفة بالإآتـولا بد أن تكون هذه الجراثيم نشيطة ؛ إذ  لا قدرة للجراثيم الض

على اآتساح الجسم ؛ لأنها تحصر و تقتل في مواقعها فور انطلاقها ،و لابد أن تكون هذه الجراثيم 

  .135ص ] 59[ ثر عظيم يساعدها على الفتكجراثيم أة ، إذ لكمية العديد

  

 ،121ص ] 59 [ يتضمن آائنات حية مختلفة" البيولوجي" السلاح الجرثومينّ فإو عليه

 اً و من مواد آيميائية تنتج جراثيم"مثل الريكيتسيا ، الفيروسات ،الفطريات ،البكتيريا و البروتوزا "

   . من السموم الجرثوميةأو

  

 موت أوويتسم هذا السلاح بخطورته أثناء استخدامه في الحرب ،إذ يتسبب في مرض 

الإنسان  و الحيوان و النبات ، و يعتمد في إحداث آثاره تلك على قدرة مكوناته على التكاثر في جسم 

  .النبات المهاجم ؛ ولذلك أصبح يستخدم في الحرب آسلاح لردع الخصمأو  الحيوان أوالشخص 
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   البيولوجية الأسلحة خصائص .1.2.1.2.2
لا يمكن توضيح هذه الخصائص بدقة إلا إذا أوردنا أولا خصائص العناصر البيولوجية الواجب        

، حيث لابد أن تتسم هذه العناصر بالخصائص  و ما بعدها124ص ] 59 [تفعيلها آأسلحة بيولوجية

  :التالية 

 .ية الوبائية أن تكون لها قابلية آبيرة من الناح -أ

رة و ضوء الشمس أن تكون العناصر البيولوجية متمتعة بقدرة عالية على مقاومة الحرا -ب 

 .              موت بسرعة و الجفاف حتى لا ت

 .أن تكون قابلة للتكيف مع الظروف المحيطة بها ، وأن تنتشر بسرعة -جـ

 النبات، أو الحيوان أوالإنسان أن تكون ذات قدرة آبيرة على إحداث خسائر ملموسة في  -د

  . النمو أو الحرآة أو دائما عن العمل أو شله مؤقتا أوسواء بقتله 

 تكون العناصر البيولوجية غريبة عن المنطقة المستخدمة فيها ؛ حتى لا يكون أنيجب  -هـ

 الحيوان متمتعا بحصانة طبيعية ضدها ، آما ينبغي أن تكون ملائمة للإستخدام أوالإنسان 

  .الميداني 

        

فهذه الخصائص المشترط توافرها في العناصر البيولوجية ضرورية حتى تكتمل خصائص 

  :الأسلحة البيولوجية التي سنوردها تباعا 

  

و البكتريولوجية بكونها بطيئة المفعول ، غير تمييزية ، و لا يمكن تسم الأسلحة البيولوجية أت

 تضر بالمهاجم نفسه ، و هذا ما يبرر امتناع بعض أن يمكن نهاأالتنبؤ بانتشارها و فعاليتها ، آما 

 هذه أنالعسكريين عن استخدامها في مسرح العمليات ؛ بحيث لا يستطيعون التحكم فيها بحكم 

 البيولوجية تعد بطبيعتها واسعة الإنتشار و الأسلحةآما أن ، 84ص ] 60 [ قد ترتد عليهمالأسلحة

 غير تمييزية و عشوائية الأثر ،وتسبب معاناة غير لازمة للمقاتلينطويلة الأمد، فضلا عن آونها 

  .63ص ] 25 [المدنيينو

  

 غيرها إزاءو مما يستدعي الحيطة و الحذر معا أن الأسلحة البيولوجية ذات طبيعة خبيثة جدا 

  صعوبةإلى الكيميائية؛ و مرد ذلك راجع أومن الأسلحة الأخرى آالأسلحة التقليدية ، النووية  

 لأن نشرها ؛ريعة لها ـ و إعطاء إنذار عنها و اتخاذ إجراءات مضادة ساآتشاف لحظة استخدامها ،

ة طويلة  في الماء يمكن أن يتم دون أن يكتشف في معظم الحالات ؛ بحيث تمضي فترأوفي الجو 
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 الذي يزيد من ؛ الأمر النباتأو الحيوان أوان ـسـلى الإنــارها العملية عــثنسبيا بين نشرها و ظهور آ

  .124ص ] 59 [ثارها الخطيرةو على آصعوبة القضاء عليها 

  

ن تكاليف برنامج الأسلحة لأ ؛آما أن الأسلحة البكتريولوجية تبقى قابلة للتطوير بكل سهولة

البيولوجية أقل بكثير من تكاليف برنامج الأسلحة النووية، و تستمر هذه التكاليف في الإنخفاض بفضل 

جالات الميكروبولوجيا و التكنولوجيا الحيوية ، وهذا هو سبب تسميتنا أحيانا للأسلحة التقدم في م

بحكم أنها ترتكز في تصنيعها على عوامل  ، 275ص ] 73["القنبلة الذرية للفقراء " ة بـ البيولوجي

يولوجية  أن التكنولوجيا التي تحتاج إليها الأسلحة البجرثومية وذيفانية متاحة على نطاق واسع ، آما

ال ، و معظم البيانات اللازمة متاحة في ـآثيفة الإعتماد على المعلومات أآثر منها على رأس الم

  .الكتابات العلمية المنشورة 

  

  يكولوجية المترتبة عن استخدام الأسلحة البيولوجية  الإ الأضرار. 2.2.1.2
المسلحة ، ولقد استخدمت اليابان لم يكن للأسلحة البكتريولوجية دور بارز في وقت النزاعات       

لة بقمل هذه الأسلحة ضد الصين في الحرب العالمية الثانية ؛ حيث ألقى الجيش الياباني قنابل محمّ

موبوء بالطاعون على إحدى عشرة مدينة صينية على الأقل ، ورغم أن هذه الأسلحة لم تحقق هدفها 

ص صيني مدني ، و لكن تلوث الأراضي الصينية   شخبسبعمائةالعسكري إلا أنها أودت بحياة ما قدر 

  .57ص ] 62 [ بالوباء تسبب أيضا في آلاف الإصابات غير المقصودة في الجيوش اليابانية

  

إلا أنه و على الرغم من عدم استخدام الأسلحة البيولوجية في الحروب الحديثة حتى الآن       

أن يدفعنا ذلك إلى التقليل من مخاطر الحرب إستخداما ملموسا مؤآدا وواسع النطاق ، فلا ينبغي 

 الصغيرة بإمكانها امتلاك أو الإستهانة بها ؛ خاصة إذا علمنا أن معظم البلدان الكبيرة أوالبيولوجية 

هذه الأسلحة بحكم سهولة إنتاجها في معامل البحث العلمي و بنفقات زهيدة للغاية مقارنة مع نفقات أي 

  .أسلحة أخرى

  

؛ آتعريض صحة البشر  و  ا لا يمكن التنبؤ بهاًام الأسلحة البيولوجية يرتب آثارآما أن استخد

نه أطلق على الحرب البيولوجية الإصابة بأمراض مستحدثة ، لدرجة أالحيوانات و النباتات  لخطر 

؛ لأنها تتضمن استخدام المرض و السموم الطبيعية " الصحة العمومية في الإتجاه العكسي " تسمية 

  . قتلهم أو لإصابة الناس بالعجز عمدا
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 إلى انتشار أمراض قديمة أوإن استخدام الأسلحة البيولوجية يؤدي إلى ظهور أمراض جديدة 

ض مصدرا بين البشر و حتى بين الحيوانات و النباتات ؛ حيث يصبح آل مصاب بإحدى هذه الأمرا

ح البيولوجي أثناء النزاعات ن الأمراض الناجمة عن استخدام السلاإفوعموما  .لعدوى الأصحاء

    :المسلحة تتمثل في

         

   الأمراض المزمنة . 1.2.2.1.2
  :تضم مجموعة من الأمراض الخطيرة ؛ منها          

  

  الطاعون  .1.1.2.2.1.2
، يؤدي إلى الموت وبئة جميعافتك الأآر هذه الأسلحة ، و هو أهو أول ما يفكر فيه عند ذ         

 من إصاباته، و ينقله البرغوث إلى %80طاعون دملي؛ يميت:  لطاعون على نوعين وا،المحتم

الإنسان مـن الجرذان  و الخنازير  و الفئران الموبوءة، و طاعون رئوي ؛ لا يرحم  ضحيته قط  ، 

  .وهو آالزآام ينتقل رأسا بالهواء من الموبوء إلى السليم

      

/ صدرت الصحافة  عن انتشار الطاعون في الهند في سبتمبر هذا وقد أوضحت الأنباء التي ت         

تشرين الأول / ، آما أن فريقا من منظمة الصحة العالمية  قام بزيارة الهند في أآتوبر 1994أيلول 

 250، و أعلن عن حدوث تفشي  لطاعون دملي في مدينة سورات على الساحل على بعد 1994

  . و ما بعدها273ص ] 73[، 127ص ] 59 [آيلومتر من بومباي

  

  الكوليرا. 2.1.2.2.1.2

و . عرفت الكوليرا منذ القدم ، فهي مرض يسبب غثيانا  و تقيئا مع  إسهال و مغص معوي          

 ، أما 1823 و 1816 في الفترة الممتدة  ما بين 19لم تظهر الكوليرا آوباء مخيف إلا في القرن 

شر الوباء من فضلات الموبوء إما بنقل الجراثيم رأسا آما عن طريقة العدوى إزاء هذا المرض ؛ فينت

يحصل للذين يلامسون الموبوئين دون انتباه ، أو بنقل الجراثيم بالواسطة من أجسام الأصحاء المنيعة  

  .كون نتيجة الإصابة بها الموت آذلكت ،و من الحوائج و المأآولات الملوثة خاصة المياه
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  يثةالجمرة الخب. 3.1.2.2.1.2

ين و العسكريين بهذا الداء ؛ ـان المدنيــفاستخدام السلاح البيولوجي يؤدي إلى إصابة السك         

  . من حالات الإصابة  %99الذي يسبب لهم بدوره إلتهابات رئوية حادة تنتهي بالوفاة في أآثر من 

  

  ولارميةتال . 4.1.2.2.1.2

 الأسلحة البيولوجية ؛ تنتشر جراثيم هذا المرض عبر  أربعة أيام من استعمالأوبعد ثلاثة          

الهواء مما يؤدي إلى إصابة البشر بهذا الداء ، ثم تتطور إلى التهاب رئوي بعيد العمق ، يموت به ما 

  . يوما 30 من الضحايا في خلال % 60 و %  30بين 

  

  داء البروسيلات. 5.1.2.2.1.2

؛ إلا أن قدرته على إحداث الإصابات ضخمة ، ينشأ "% 2"رغم أن معدل وفياته منخفض          

  .79ص ] 62[ ...عن العدوى به حمى ، خمود عقلي ، تعب مفرط ،

 

   الحمى القلاعية.6.1.2.2.1.2
الأبقار المصابة بهذا المرض نتيجة استعمال  ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق حليب         

فيات فيه قليلة إلا أنه مرض مزمن معطل  يدوم أشهرا ، و الأسلحة البيولوجية ، ورغم أن نسبة الو

  .له مضاعفات قد تؤدي إلى العمى

  

   المرض الفطري. 7.1.2.2.1.2
 و عظمية داخلية ، لتهابات جلديةيحدث للمصابين به إلتهابات حادة في الرئة ، وقد يحدث إ         

  .131ص ] 59 [و يسبب الوفاة

 

  سية   الأمراض الفيرو. 2.2.2.1.2
آما أن استخدام الأسلحة البيولوجية يؤدي إلى إصابة الأشخاص المدنيين و آذا المحاربين 

  :بمجموعة من الأمراض الفيروسية السارية ، من بينها 
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    الجدري .1.2.2.2.1.2

 ، و لم يعد هذا 1969لقد ثبت أن الآلاف من الأشخاص قد ماتوا بسببه في أندونيسيا عام          

  .مرض حاليا مخيفا آما آان عليه سابقا ال

 

  الحمى الصفراء. 2.2.2.2.1.2

إذا ما استخدمت الأسلحة البيولوجية ، فيمكن لبعض الحيوانات المتوحشة أن  تختزن الفيروس          

] Egypti  Aedes] "  59"المسبب لهذا المرض ، ثم تنقله إلى الإنسان عن طريقة بعوضة تدعى 

  .دها و ما بع132ص 

 

   التهاب الدماغ الفيروسي.  3.2.2.2.1.2
 آما يدعى التهاب الدماغ الخيلي ، يتسبب في مرض معد بدرجة عالية يؤدي إلى العجز ، أو         

  .و لكنه نادرا ما يميت 

 

  مرض إيبولا. 4.2.2.2.1.2
  . ضحية 100 من آل 70هذا المرض شديد السمية للغاية ، حيث يودي بحياة          

 
آما ينجم عن استخدام الأسلحة البيولوجية أمراض فطرية مدمرة للنباتات و المحاصيل 

  .80ص ] 62 [ مما يؤدي إلى حدوث مجاعة واسعة النطاق و معاناة إقتصادية الرئيسية

  

،و لا وجية عديدةو تجدر الإشارة إلى أن الأمراض التي قد تنجم عن استخدام الأسلحة البيول

  .عرض إليها بصفة آاملة  الت-هنا–يمكننا 

  

ونشير ختاما إلى أنه و على مدى سنوات عديدة ؛ أجريت عدة مقارنات بين تأثيرات ثلاث 

الأسلحة البيولوجية ، الكيميائية و النووية ، و خلصت هذه : فئات من أسلحة التدمير الشامل 

رات الهجوم الكيميائي ، وعلى شد بكثير من تأثي أن تأثيرات الهجوم البيولوجي أالمقارنات إلى استنتاج

عوامل الحرب  ذلك لأنّ ، نفس القدر من   الخطورة إن لم تكن أآبر من تأثيرات الهجوم النووي

 ضعف 100  و 100البيولوجية أعظم فعالية وأشد من عوامل الحرب الكيميائية بما يتراوح ما بين 



 100 

لها أسلحة حقيقية للدمار الشامل قد تفوق إذا تمت المقارنة بين الأوزان المتساوية منهما ، وهذا يجع

  .80ص ] 62 [الأسلحة النووية في إمكان الإيذاء المميت المتعمد

  

 ، تبين بأنه لا يمكن حصر الآثار 1969ووفقا للتقرير الذي نشرته الأمم المتحدة عام 

ان و البيئة ـسـنن عواقبها على الإجية في المكان و الزمان ، وأالمترتبة عن استخدام الأسلحة البيولو

  .258ص ] 72[ ماجَهَو المُمهاجم  رجعة فيها ؛ بحيث تهدد البلد الالطبيعية قد تكون خطيرة لا

  

 استخدام هذه الأسلحة ؛ أولمنع إنتاج   فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة و فعالةو عليه 

  .نظرا لما ينجم عن استخدامها من آثار بيئية جد ضارة 

  

  دولي لاستخدام الأسلحة البيولوجية  الحظر ال.3.2.1.2
حرمت المواثيق الدولية استعمال الأسلحة البكتريولوجية ؛ لأن استخدامها يتجاوز الجيوش       

المتقاتلة ليصيب الأبرياء بأمراض معدية ، إلى جانب آونه سلاحا يحمل للإنسان معاناة شديدة لا 

  .يمكن القبول بها 

  

 إلى تحريم هذه الأسلحة منذ لائحة الحرب البرية الملحقة و لهذا ، فقد توالت الدعوات

 ، و اتفاقية 1925ام ـعـنيف لـ، و بروتوآول ج"23 المادة "1907 -1899باتفاقيات لاهاي لعامي 

 المتعلقة بالحد من الأسلحة البحرية ، و القرار الصادر عن المؤتمر العام لنزع 1930لندن لعام 

  .265ص ] 66 [1932السلاح سنة 

     

 إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع 1972واستمرار لهذه الجهود الدولية ، أبرمت عام 

  .الأسلحة البيولوجية 

  

            1925 بروتوآول جنيف لعام .1.3.2.1.2  
سنتعرض بإيجاز لهذا البروتوآول لأنه سبق و أن تعرضنا له في المطلب السابق ، فبالإضافة 

و الأسلحة الكيميائية ؛ حظر استخدام الأسلحة ...  السامة ،أولغازات الخانقة إلى حظره استخدام ا

 توافق على توسيع نطاق ...ن الأطراف السامية  إ": البيولوجية في الحرب من خلال نصه على أنه 

 الحظر ليشمل استخدام الوسائل الحربية البكتريولوجية ، و توافق على الالتزام فيما بينها وفقا لأحكام

  ."هذا الإعلان 
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 صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة 1996هذا و تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 

 عاماً تشكل نوعا من السندريلا في 25بأن الأسلحة البيولوجية ظلت طوال " دافيد دافيز" المتحدة 

  .277ص ] 73 [الجهود الدولية  للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

  

ن حظر استحداث و إنتاج و تخزين أ أحكام بشة أي1925     و لم ترد في بروتوآول جنيف لعام      

الأسلحة البيولوجية ، بل اآتفى بالنص على حظر استخدامها أثناء الحروب ، و هذا بالرغم من سهولة 

ن و البيئة صناعة هذه الأسلحة و الحصول عليها وقلة تكلفتها ، و بالرغم من أن عواقبها على الإنسا

  .62ص ] 25[ و ما بعدها، 257ص ] 72 [الطبيعية قد تكون خطيرة لا رجعة فيها

  

مما أدى ببعض المتحاربين إلى استخدام الأسلحة البيولوجية ؛ إذ لم يتقيدوا بقواعد الحظر 

 ، و نذآر من أمثلة ذلك الصين الذي تعرض لهجمات 1925الواردة في بروتوآول جنيف لعام 

و العصابات ، 824ص ] 44[بيولوجية من طرف اليابان في الحرب العالمية الثانيةالأسلحة ال

 ، فضلا عن 1948الصهيونية التي استخدمت هذه الأسلحة بشكل مفرط ضد الشعب الفلسطيني  عام 

  .276ص ] 73 [استخدام  هذه الأسلحة خلال حربي الخليج الأولى و الثانية

  

 ؛ سجلت بعض 1925تحاربين بقواعد بروتوآول جنيف لعام و نظرا لإخلال هؤلاء الم         

الإنتقام "الدول الموقعة عليه تحفظات تمكنهم من الرد على استخدام الأسلحة البيولوجية ضدهم بالمثل 

المملكة " 1925 ، لكن فيما بعد سحبت عدة دول تحفظاتها إزاء بروتوآول جنيف لعام "المشروع

  .143ص ] 30"[ 1991المتحدة عام 

  

ن هذا البروتوآول لا يزال يعتبر المرجع الأهم بالنسبة لحظر و لكن بالرغم من ذلك ، فإ         

  .الأسلحة البيولوجية ؛ حيث تضمن مبدأ عدم استعمال هذا النوع من الأسلحة في النزاعات المسلحة 

  

   قرارات المنظمات الدولية . 2.3.2.1.2
 أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدرآت ضرورة وضع إطار ذآر في البداية           ينبغي أن ن

لحماية الجنس البشري من الأسلحة الفتاآة ، وخاصة منها الجرثومية ، لذلك فقط بادرت في عام 

 إلى إصدار أول قرار لها في هذا الشأن الذي اقترحت فيه مجموعة من القواعد للحد من 1966

  ." باء– 2162 القرار رقم  ،21الدورة  " استعمال هذه الأسلحة
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آما عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن رؤيتها من جديد لهذا الموضوع من خلال قرار          

 ؛ حيث حظرت استعمال أنواع من الأسلحة ، منها الأسلحة الجرثومية ، 1968أصدرته في عام 

  ". ألف– 2454 ، القرار رقم 23الدورة   "معبرة في ذات الوقت عن أهمية وضع اتفاقية بشأنها

  

 إلى الجمعية 1969و في نفس هذا السياق ، وعقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام          

الذي أشار فيه " الأسلحة الكيميائية و الجرثومية و آثار استعمالها الممكن " العامة تحت عنوان 

مة عن استخدام هذه الأسلحة ؛ حدد لجنة نزع صراحة إلى الضرر المفرط و الآثار العشوائية الناج

  .السلاح آهيئة بهدف وضع اتفاقية حول موضوع حظر الأسلحة البيولوجية 

  

و قد أسفرت تلك المفاوضات التي تمت على مستوى لجنة نزع السلاح بغرض الوصول إلى 

 و العشرين بالقرار حظر عالمي للأسلحة البيولوجية عن اتفاق دولي ؛ تم اعتماده في الدورة السادسة

 ، و الذي  تضمن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية 1971 لعام 2826رقم 

  . و ما بعدها257ص ] 40[ و التكسينية و تدمير تلك الأسلحة

  

   1972 إتفاقية حظر الأسلحة البكتريولوجية لسنة . 3.3.2.1.2
 و " البيولوجية"و إنتاج و تخزين الأسلحة البكتريولوجية          و هي معاهدة حول حظر استحداث 

 ، ودخلت حيز التنفيذ 1972 أفريل 10التكسينية و تدمير تلك الأسلحة ، فتح باب التوقيع عليها في 

 حكومة موقعة صكوك التصديق عليها ، و آان من بينها 22 بعدما أودعت 1975 مارس 26في 

و حتى الأول ...  المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمــريكية ،حكومات الإتحاد السوفياتي سابقا و

 دولة من بينها الأعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الأمن التابع للأمم 140 آانت 1997من جانفي 

  .259ص ] 72 [المتحدة أطرافا  في إتفاقية الأسلحة البكتريولوجية

    

و البكتريولوجية جهدا للرقابة الدولية على طائفة من تعتبر اتفاقية الأسلحة البيولوجية أهذا و 

أسلحة  الدمار الشامل إلا أنها لا ترقى لمستوى إتفاقية الأسلحة الكيميائية المتطرق إليها في المطلب 

  .الأول من هذا المبحث 

  

 لة نقد هذه تفاقية ، ثم نعرج على مسأوسنقتصر في هذه الدراسة بتناول بعض محتويات الا

  .قية الإتفا
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  الإتفاقية  عرض موجز لمضمون .1.3.3.2.1.2
 على أن الدول الأطراف بدخولها إلى 1972أآدت ديباجة اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام          

اد إمكانية استخدام المواد البكتريولوجية عب تتعهد لصالح البشرية جمعاء باستهذه الإتفاقية ، تصمم و

  .877ص ] 44[ آأسلحة و السامة "البيولوجية "

  

و هذا المحتوى الوارد في ديباجة اتفاقية الأسلحة البيولوجية يذآرنا ببعض المبادئ السامية 

؛ 1925 بمبادئ بروتوآول جنيف لعام  ، و1868الواردة في ديباجة تصريح سان بيترسبورغ  لعام 

رق و أساليب الحرب ، من خلال تأسيس الحظر على الحق غير المطلق لأطراف النزاع في اختيار ط

  .و تحريم تلك الأسلحة المسببة لمعاناة لا ضرورة لها 

  

 إنتاج أوو فيما يخص متن هذه الإتفاقية ، نجد مادتها الأولى قد قيدت في شق منها استحداث 

 أوها  آان منشأا التكسينات أيًأو " البيولوجية " حفظ العوامل الجرثومية أو اقتناء أوتخزين   أو

 أو الحماية أواية ـنتاجها ؛ من الأنواع و بالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقأسلوب إ

 وسائل الإيصال أوو في الشق الثاني منها ، حظرت هذه المادة آافة المعدات . الأغراض  السلمية

 أو التكسينات في الأغراض العدائية أو "البيولوجية"الموجهة لاستعمال العوامل الجرثومية 

  .264ص ] 40 [المنازعات المسلحة

     

  :  مما يعني أن المادة الأولى من هذه الاتفاقية أثارت مسألتين هامتين 

الأولى تتعلق باستخدام الأسلحة الجرثومية ؛ حيث أقرت في هذا الشأن حظرا باتا على أي 

الجرثومية و تخزينها لة الثانية تتعلق بفرض قيود على تصنيع الأسلحة أو المس.سلاح من هذا النوع  

إذ لا يوجد حظر صريح على استخدام الأسلحة الجرثومية في متن اتفاقية الأسلحة البيولوجية .وبيعها 

  . 1972لعام 

  

ا لبروتوآول ـن الحظر على الاستخدام الذي تعهدت به الدول وفقلا أن هذه الأخيرة تقر بأ إ

 و الاتفاقية إيران تعديل عنوان اقترحت ، 1996 ، و لهذا ففي عام  يعتبر ساريا1925جنيف لعام 

غير أن اقتراح إيران آان قد . مادتها  الأولى بحيث يصبح حظر الإستخدام صريحا وليس ضمنيا 

 الاتفاقيةواجه اعتراضا من جانب عدد آبير  من الدول  التي تخشى أن تصبح  أحكام أخرى من 
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 الرافضة للتعديل المقترح من إيران و يخشى البعض أن تعطي الدول محل مفاوضات جديدة ،

  .الإنطباع بأنها  توافق ضمنا على استخدام الأسلحة البيولوجية في ظروف معينة

         

          آما أن الصين أعلنت عند انضمامها  إلى الإتفاقية أن عدم النص على حظر صريح 

  .ت المناسب لاستخدام الأسلحة البيولوجية يمثل قصورا ينبغي تصحيحه في الوق

         

آما اعترفت بعض الدول بأنه  إذا آان من المحظور تخزين وإنتاج الأسلحة البيولوجية فإنه  

  .263ص ] 72[يترتب عن ذلك أن استخدامها يعتبر محظورا لأن الإستخدام يفترض الإقتناء 

  

ول الأطراف بمعاهدة       أما المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، فقد فرضت على آل دولة من الد

و   التحويل لأغراض سلمية لجميع موادها البيولوجية و أسلحتهاأوالأسلحة البيولوجية التدمير الآمن 

  .1026ص ] 44[ معداتها المتعلقة بها خلال تسعة اشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ

 

سابقا، آما   المذآورلة التعاون الدولي المتعلق بفرض التدميرو تناولت المادة الخامسة مسأ

 حول المشاآل – مستقبلا –شجعت الدول على محاولة التوصل إلى التعاون و على وضع اتفاقات 

  .264ص ] 40 [الاتفاقية التي يطرحها تنفيذ 

  

ن الوصول أبيد أن المادة التاسعة شجعت المفاوضات التي تجري بين الأطراف بحسن نية بش

الأسلحة البيولوجية ، ووضع التدابير اللازمة الفعالة لمنع إلى اتفاق قريب حول حظر استخدام 

ن المعدات ووسائل ا و الوصول إلى تدابير مناسبة بشأاستحداثها و إنتاجها وتخزينها و تدميره

] 72[  ن هذه الأسلحة بشأالإيصال الخاصة بها ، و قد دفعت هذه المادة بالفعل إلى تشكيل لجنة خاصة

  .263ص 

  

    1972قد اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام ن. 2.3.3.2.1.2

رغم المبادئ و القواعد العامة التي جاءت بها هذه الإتفاقية إلا أنها احتوت على عدة نقائص          

ة تتعلق بالتحقق ، آما انعدمت من أي إجراء متعلق بالرصد يّطشرمنها أن الإتفاقية لا تتضمن بنودا 

  .269ص ] 72[ ارج المواقع البيولوجيةو عمليات التفتيش بداخل أو خ
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    و تخلو الإتفاقية من أية عقوبات ضد الدول المنتهكة لأحكامها ، و لا تحدد هذه الإتفاقية الأعمال 

  .التي تعتبر مخالفات جسيمة

  

و نظرا لاحتوائها على هذه العيوب المذآورة أعلاه و غيرها ؛ فقد عقدت أربعة مؤتمرات 

  .1028ص ] 44[ سير عمل الإتفاقيةاستعراضية لتقييم 

  

 طانيا و روسياـو لإزالة بواعث القلق بشان الإذعان لاتفاقية الأسلحة البيولوجية  يذآر أن بري

 ؛ للسماح لكل منها 1992و الولايات المتحدة الأمريكية عقدت إتفاقا ثلاثي الأطراف في سبتمبر 

 ، و استمرت حتى أواخر عام 1992ر ـ أواخارات فيـذه الزيـدأت هـبزيارة وحدات الأخرى ، و ب

ص ] 62[  إلا أن الأطراف الثلاثة استمروا في الإعراب عن قلقهم بشأن الإذعان للمعاهدة1994

100.  

  

و من وجهة نظر دول الجنوب ، فإن أي محاولة لتفهم هذه الإتفاقية لا يمكن أن تكون  آما أنّه 

  .بين وجهات نظر عديدة إلا متحيزة ؛ لأنها لا تمثل سوى واحدة من 

    
وتجدر الإشارة إلى أن الدول النامية لا تهتم بنزع السلاح البيولوجي بدليل أن الوثيقة الختامية          

" آولومبيا"للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء دول أو حكومات دول عدم الإنحياز الذي عقد في قرطاجنة 

 النووية ، في حين أن فقرة واحدة فقط   فقرة  عن مشكلة الأسلحة16 ، تتضمن 1995عام 

  .300ص ] 74 [خُصصت لاتفاقية الأسلحة البيولوجية

  

و عليه ، نقول في الختام بأنه رغم آون هذه الإتفاقية تمثل خطوة متواضعة إلى الأمام في 

القانون الدولي إلا أنها في حاجة إلى تحديث و تعزيز قواعدها بواسطة إضافة بروتوآول لها يكمل 

 ..حكامهاأ

  

حيث يأخذ هذا البروتوآول بعين الإعتبار الحد أآثر من انتشار الأسلحة البيولوجية ، و يحدد 

الأعمال التي تعتبر مخالفات جسيمة و ينص على منعها ، و يزودها بآلية دولية للمراقبة في العالم من 

ذا طبعا لتجنب أي  خلال تشكيل لجنة دولية لتقصي آل حدث يتعلق باستخدام هذا السلاح ؛ و ه

  .احتمال للأضرار البيئية الناجمة عن استخدام هذا النوع من الأسلحة 
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وتـقـنـيـات تـغـيـير البيئـة في نطـاق  التوجه الجديد لحظر استخدام  الأسلحة النووية. 2.2

  القـانـون  الـدولـي
لحة التي عرفها الإنسان حتى الآن ، و لقد ظلت الأسلحة خطر الأسيعتبر السلاح النووي من أ

النووية مدار جدل  آبير بين القانونيين و خارجهم بشأن مدى مشروعية استخدامها ؛ بالرغم من 

  .الآثار الفادحة الناجمة عن استخدامها ، و بالخصوص على البيئة الطبيعية بمختلف جوانبها 

  

ريقة للحرب أضرارا وخيمة جدا تلحق بالبيئة مثل تقنيات آما أن للتغيير المتعمد للبيئة آط

إلى غير ذلك من التغييرات في . ..ع من الضباب فوق منطقة معينة ، بعثرة نوأواستمطار الغيوم ، 

البيئة التي يتسبب فيها التلاعب البشري المتعمد ؛ مما يؤدي إلى التأثير على ديناميكية و هيكل 

  .ر السلبي على النظام البيئي الأرض بالإضافة إلى التأثي

  

       فكلا الوسيلتين السالف ذآرهما تشترآان في آونهما ذات آثار تدميرية واسعة ، تشمل المدنيين  

و الأعيان  المدنية إلى جانب المتحاربين طبعا بالإضافة إلى البيئة الطبيعية ؛ مما أدى بالعديد من 

 انتشار الأسلحة النووية ، و أخرى لحظر استخدام تقنيات الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية للحد من

  . عسكرية في البيئة أوالتغيير المتعمد لأغراض عدائية 

       

   النوويةالأسلحةالإطار القانوني الدولي للحد من استخدام . 1.2.2
لردع بعدما آان السلاح النووي سلاحا مطلقا في أيدي دولة عظمى واحدة ، أصبح سلاحا ل         

و إذا سمح هذا السلاح بتفادي المواجهات . المتبادل فور ما توفر للدول العسكرية العظمى الأخرى

 المباشرة بينها إلا أنه لم يمنع من اندلاع نزاعات عديدة آان السكان المدنيون ضحاياها الرئيسيين

  .5ص ] 75[

  

هذا النوع من الأسلحة  والتي تلحق         و على الرغم من الآثار الفادحة التي تنجم عن استخدام 

  .ن القانون الدولي لا يحظرها حتى الآن  فإبمختلف جوانب البيئة الطبيعية ؛

  

   ماهية الأسلحة النووية . 1.1.2.2
  ةـــــ        للسلاح النووي طاقة هائلة مدمرة منقطعة النظير إذا ما انفجرت عادت على البيئة الطبيعي



 107 

، علاوة على آون هذا السلاح متميزا في خصائصه  مما يجعله ذو فعالية بأضرار فادحة و شاملة 

  . تفوق فعالية سائر أنواع الأسلحة الأخرىإستراتيجيةخاصة و 

  

   مفهوم السلاح النووي. 1.1.1.2.2
 عرفت الأوساط العلمية و الدول نفسها السلاح النووي بنفس التعريف الذي ورد في معاهدة      

:  على النحو التالي 1967 فبراير 14 في  158ص ] 30[، 91ص ] 76[ برمةتلاتيلولكو الم

 أو نظائر مشعة ، أو استعمال وقود نووي أو مهيأ لاحتواء أوالسلاح النووي هو آل سلاح يحتوي "

نووي ـ بالا شعاع الذاتي للوقود الأو بتحويل نووي آخر غير مراقب ، أوذلك الذي يمكن بالإنفجار ، 

   ." إلى أضرار معممة و تسممات شاملةأو المشعة أن يؤدي إلى تدمير آلي ،  بالنظائرأو

  

 نووية فالسلاح النووي وسيلة تحرر آميات ضخمة من الطاقة التفجيرية عن طريق تفاعلات   

  .59ص ] 62[  الحدوث للغايةسريعة

  

  خصائص السلاح النووي . 2.1.1.2.2
 آيلو طن ، و قد يتجاوز بعضها 500اجي المعاصر إلى        قد تصل فعالية السلاح النووي الإندم

 مليون طن ، وإن للأسلحة النووية القدرة على الوصول إلى أهدافها في أي مكان من العالم ، 20

  .وخلال بضع دقائق 

  

       هذا وتتسم الأسلحة النووية بخصائص مدمرة على نحو فريد ؛ ذلك لأن العملية الناتجة عن 

إشعاعات قوية و " و " آميات هائلة من الحرارة  والطاقة " طلق قوتين متمايزتين إنشطار الذرة ت

  .83ص ] 50[ "ممتدة الأثر 

  

 لدى تطبيق هذا القانون على الحالة ":        حيث ورد في فتوى محكمة العدل الدولية ما يلي 

لحة النووية ؛ فالأسلحة لا يمكن للمحكمة أن تغفل خصائص فريدة معينة تتسم بها الأس... المعروضة 

...  انشطار الذرة ، و لا تطلق هذه العملية بطبيعتها أوالنووية أجهزة متفجرة تنتج طاقتها من اندماج 

آميات هائلة من الحرارة و الطاقة فحسب ، و لكن أيضا  إشعاعات قوية وطويلة الأمد ، و لا يمكن 

من حيث الزمن ؛ إذ لها القدرة على  ث الحيز و لااحتواء القوة التدميرية للأسلحة  النووية لا من حي

                  . "...تدمير الحضارة آلها و النظام البيئي بأآمله على الكوآب 
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ة و الزراعة ـحـصـو من  شأن تلك الإشعاعات المنطلقة من التفجيرات النووية أن تؤثر في ال

ة الإتساع ، آما أن استخدام الأسلحة النووية و الموارد الطبيعية و الديموغرافيا في مساحات بالغ

 ن للإشعاعات الناجمة عن استخدام هذه الأسلحةسيشكل خطرا شديدا على الأجيال القادمة ؛ ذلك لأ

و  بيئي البحري و إحداث عيوب وراثيةالقدرة على الإضرار في المستقبل بالبيئة و الغذاء و النظام ال

  . و ما بعدها59ص ] 62[، 68 ص] 70[  أمراض في الأجيال المقبلة

  

  الآثار الإيكولوجية الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية . 2.1.2.2
، و على  و الممتلكاتخطر الأسلحة الإستراتيجية التي تهدد السكانتعتبر الأسلحة النووية من أ        

ها تنذر بتدمير مؤآد  لكل الرغم من أن تدابير الدفاع المدني يمكنها تخفيف تأثيرها إلى حد ما ؛ فإن

  .شيء داخل حدود نصف قطر معين تبعا لشدة الإنفجار ما عدا المخابئ البعيدة العمق 

      

        و على الرغم من الشكوك العظيمة التي تكتنف النتائج المترتبة على الحرب النووية على وجه 

  .أن تكون ذات تأثيرات مهولة  الدقة ؛ فمن شأن الهجمة النووية و لو آانت صغيرة أو محدودة 

  

  الآثار المباشرة الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية. 1.2.1.2.2
ليس صحيحا ما يقال من أن السلاح النووي يحسم المعرآة بسرعة ، و يقلل عدد الضحايا             

حرث و النسل و من العسكريين  و المدنيين ، بل العكس هو الصحيح ؛ فآثاره المدمرة تأتي على ال

تستمر لعدة أجيال مقبلة  ، آما أن الدولة المعتدى عليها قد تلجأ إلى الرد عليه بالمثل ؛ فتكون النتيجة 

 و تبدو مشكلة استعمال هذا السلاح الفتاك أآثر خطورة بعد ،92ص ] 23[ هي الفناء الكامل للبشرية

   .أن وصلت دول عديدة  إلى آشف أسراره و التسابق على تملكه

  

خطر ما يصيب الطبيعة من أضرار التلوث هي الناتجة عن المواد المشعة و لقد ثبت أن أ         

وعن استعمال الأسلحة النووية ؛ بحيث أن إعادة الطبيعة إلى وضعها السابق يحتاج إلى عشرات 

ص ] 41 [وعشرات السنين ، ناهيك  عما يصيب البشر من أضرار صحية و عاهات دائمة ووفيات

  .128ص ] 78[، 62

  

و ، و ـجـى الأرض و الـن أي تفجير نووي أن يترك آثاره و بصماته علآما أن من شأ         

  مليون طن1 " ميغا طن 1و استنادا للخبراء فإن تفجير قنبلة نووية بقوة . بالأخص على البشر
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TNT  "ثين ألف متر  يسبب في الحال آسر العمود الفقري لكل حيوان متواجد ضمن مساحة ثلا

  .62ص ] 41[ مربع مـن مكــان الإنفجار

  

 من القرن الماضي        هذا و إن القنابل النووية التي ألقيت على اليابان في منتصف الأربعينات

  ]80[ و ما بعدها، 15ص ] 79[  ؛ لم تدمر مدينتي هيروشيما و ناجازاآي فحسب58ص ] 77[

المي الخير في الصميم ؛ فكان في ذلك إيقاظ لضمير ، بل ضربت آبرياء مجتمع العلم الع18ص 

معظم من آان يعمل في البحث و التطوير النووي ، و من هذا المنطلق تكشفت في آفاق الشمال  

  .أصول جديدة  لحضارة البقاء و النماء على الأرض و ما حولها 

  

لة الذرية الأولى التي ووفقا لبعض التقديرات ، فقد آانت الإصابات المباشرة الناتجة عن القنب

أما القنبلة الثانية  .  شخص جريح76000 شخص بالإضافة إلى 68000ألقيت على هيروشيما وفاة 

 شخص ، و قد 21000 شخص و إصابة 8000فقد أدت إلى وفاة  و التي ألقيت في ناجازاآي

شاسعة من الأحراش أحدثت حرب الفيتنام  دمارا لم تعرفه البيئة قبلها ، إذ أدت إلى إهلاك مساحات 

ص ] 81 [و إلى تدهور صور الحياة البرية و البحرية . 253ص ] 1[ و الأراضي الزراعية هناك

   .1ص ] 82[، 99

 

ن استخدام الأسلحة النووية لم يقتصر على الحالات السابق ذآرها ، نتباه أعي الإو مما يستد

دة  من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و بل إن استخدام هذا النوع من الأسلحة تم أثناء الحرب البار

  .الإتحاد السوفياتي سابقا ؛ لدعم التهديدات المتعلقة باستخدام القوة العسكرية التقليدية 

  

آما أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية استخدموا الأسلحة النووية أآثر من عشرين مرة ،  

ا و برلين ـمات والحروب بأندونيسيا و شرق آسيخضاع الأطراف المتخاصمة في الأزفي محاولات لإ

و الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأسلحة أستخدم من طرف الإتحاد السوفياتي 

قية في عدة مناسبات ؛ ففي حرب الخليج لم تستبعد  الهند وباآستان في تهديدات تعويسابقا ، إسرائيل ،

 و ما 55ص ] 62[ عسكريا  استخدام ترسانتها النووية صراحةأية دولة نووية من الدول المشترآة 

  .بعدها
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و لقد آانت الآثار المباشرة الناجمة عن هذه الاستخدامات فظيعة للغاية على مستوى البيئة 

شعاعات الطبيعية بما فيها العدد المهول من الضحايا البشرية وآذا الأمراض التي ظهرت بفعل الإ

  .ات النووية ارالمنبعثة من تلك الانفج

 

ولكن لا يمكن حصر الآثار الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية المعاصرة بإطار نتائج 

أو في منطقة أخرى ، بل إن النتائج  الناجمة عن مجرد  الحرب النووية التي حدثت في اليابان

 بجزر 1954في ماي التجارب النووية فادحة جدا ؛  آتلك التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية 

تعادل حوالي ألف مرة قنبلة " ميغا طن 15حيث فجرت قنبلتها الهيدروجينية بقوة  بيكيني ؛

   ."هيروشيما

  

 وقد تولدت عنها إشعاعات ذرية ألحقت أضرارا بجزر مارشال المجاورة ، آما أدت إلى هذا

 المجاورة ر من الدولان هذه التجربة أضرت في آثيو عموما ف... قتل عدد آبير من الأسماك ،

  . و ما بعدها87ص ] 83 [بالإنسان و الحيوان و المزروعات

آما يجدر بنا أن نذآر في هذا الخصوص أن التجارب النووية الفرنسية الأولى التي أجريت 

وان و النبات و ـ إنعكست سلبيا على حياة الإنسان و الحي" رقان والهوقار "بالصحراء الجزائرية 

  . و ما بعدها43ص ] 84[ امةالبيئة بصفة ع

  

نه تجدر الإشارة إلى أن استخدام الأسلحة النووية أو التجارب النووية لا تعطينا الصورة إلا أ        

الكافية و الدقيقة للآثار المحتملة الناجمة عن استخدام هذا النوع من الأسلحة و بالتالي سنقوم فيما يلي 

  . المباشرة للأسلحة النووية بتناول مسالة الآثار المستقبلية غير

  

   الآثار غير المباشرة الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية. 2.2.1.2.2
يمكن للأسلحة النووية أن تولد نشاطا إشعاعيا طويل الأجل في شكل غبار ذري متساقط ؛  و 

الحرارة ، حيث الذي ينتشر بدوره فوق مساحة أآبر بكثير من المساحة المتأثرة بالإنفجار العاصف أو 

على مسافات بعيدة في يمكن لهذا الغبار الذري المشع أن يتسبب في الإصابة بمرض حاد أو الوفاة 

  .و أيام بعد التفجير أو ساعات خلال دقائق أ

  

ص ] 62[...و يمكنه أيضا أن يؤدي إلى مشاآل طبية آجلة على المدى البعيد ، آالسرطان ،

اذ الأوزون في ـــفـ نإلىؤدي ـي ستـذري المحلـبار الـاتج عن الغـناع الـ آما أن تأثيرات الإشع، 27
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؛ مما سيعزز خطر الأشعة فوق البنفسجية ، 53ص ] 25[، 91ص ] 85 [طبقات الغلاف الجوي

بالإضافة إلى اندلاع حرائق  هائلة تنتج عنها تغييرات مناخية ، آما قد ينجم عنه استمرار الظلمة لعدة 

 ؛ بل وجاعلة إياه مستحيلا في حالة كرة الشماليلنشاط الزراعي في نصف الأسابيع مخفضة بذلك ا

  .16ص ] 79 [ استعمال الأسلحة النووية في فصل نمو المحاصيل

  

 31هذا و مما يستدعي  الإهتمام أنه قد  جرت في واشنطن مناقشات المؤتمر المنعقد في 

قبلية للحرب النووية ؛ حيث حللت في هذا  حول نتائج الفترة المست1983أآتوبر عام / تشرين الأول 

 ؛ لاسيما التحليلات المناخية التي تبعث المعلومات الأولية 1983 عام " تورآو "المؤتمر دراسة 

 ؛ مما أدى إلى آشف و توضيح آلية 1982عام  "  بيرآس" و " آروتسين"التي وضعت من قبل 

ل الفترات الزمنية المهيأة لاستجابة الغلاف الإنخفاض العنيف الذي ستعاني منه درجات الحرارة خلا

 أولكبيرة في الناقلية ، و سيشمل مقياس هذه الإنخفاضات نصف الكرة الشمالي ا نخفاضات لإالجوي ل

  .37ص ] 79[ حتى العالم بأآمله

  

  "س.ب. أ.ت. ت"تأثيرات الحرب النووية على الطقس . 1.2.2.1.2.2

هوائيا فوق المدن يؤدي إلى قدح المواد القابلة للإشتعال ، و إن تفجير الأسلحة النووية          

  .سيعقبها وقوع حرائق هائلة ؛ و التي بدورها ستخلف آميات آبيرة من سحب الدخان و السناج 

  

آما أن تفجير الأسلحة النووية أرضيا يؤدي إلى سحب آثيفة من الغبار ؛ مما يلوث البيئة 

 الرؤوس النووية التي تتسبب في حدوث حرائق الغابات و الطبيعية بصفة آاملة ، علاوة على

الأراضي العشبية ؛ و التي من شأنها أن تؤدي إلى انتشار آبير للسناج ، و نتيجة لإنتشار سحب  

الدخان سيحجب نور الشمس و سيختل التوازن الحراري ، و ستحصل اضطرابات مناخية على نطاق 

  .شامل

  

 مادون درجة التجمد حتى إلى الدولجات الحرارة داخل  تخفيض درإلىمما سيؤدي بدوره 

 % 1في فصل الصيف ، آما أن الكميات القليلة الواصلة لسطح الأرض من الأشعة الضوئية بحدود 

لن تكون آافية لإنجاز عملية الترآيب الضوئي الضرورية للحياة ، و ستدفع الفرو قات الحرارية 

لي عبر خط الإستواء حاملة معها التغيرات المناخية إلى الجزيئات الدقيقة في نصف الكرة الشما

  .17ص ] 79[ نصف الكرة الجنوبي ؛ وذلك حتى و لو لم تنفجر أية قنبلة نووية هناك
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   ة الداعمة للحياة على سطح الأرض تأثيرات الحرب النووية على الأنظم. 2.2.2.1.2.2
 25لية سيؤدي إلى هبوط درجات الحرارة إلى إن استعمال السلاح النووي في المناطق الساح         

 أسبوعين بعد استعماله ؛ مما سيؤدي إلى تجمد البحيرات أودرجة مئوية تحت الصفر خلال أسبوع 

 أآثر ، علاوة أو % 95 انخفاض معدل الإضاءة في النهار بنسبة إلىالداخلية و الخزانات، بالإضافة 

 خطرا حقيقيا محدقا بكامل الأنظمة ؛ و ما سيعقبه من على تبلور ظاهرة الشتاء النووي التي تشكل

 لم يسبق له حدوث انقراضات واسعة الإنتشار للكائنات الحية ، بما في ذلك هلاك البشرية بشكل

ستكون آبيرة حتى ولو آانت الحرب النووية صغيرة ؛   آما أن الآثار المناخية التخريبية  ، مثيل

  . سيما إذا استهدفت المناطق المدنية

  

 نستخلص  أن استخدام الأسلحة النووية يؤدي إلى آثار خطيرة جدا تطال البيئة  عليهو

بل و إلى ظهور أعلى مستويات التلوث في آل ... الطبيعية؛ بحيث يؤدي الى  تلوث المباني ، المياه ،

 فادحة تطال و و أضرارـجـميم الـسـنووية تـالمنطقة التي استهدفت ، آما ينجم عن استخدام الأسلحة ال

  .الآلاف من الأشخاص

  

   مدى حظر استخدام الأسلحة النووية. 3.1.2.2
رغم القوة التدميرية التي تتسم بها الأسلحة النووية و الآثار الفادحة الناجمة عن استخدامها ،          

صوص  حظر استعمالها لم يفرغ في نأنو رغم التهديدات المروعة التي تشكلها هذه الأسلحة ؛ إلا 

 و 1977دولية قاطعة ، و مرد ذلك راجع إلى أنه خلال اعتماد البروتوآولين الإضافيين لعام 

 ؛ لم يتم تناول موضوع حظر الأسلحة النووية بصفة 1949الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام  

حماية البيئة  و المتعلقين بالأول، من البروتوآول 55 و 35قاطعة ، بل وحتى أثناء اعتماد المادتين 

  .لم يتم مناقشة موضوع هذه الأسلحةالطبيعية 

  

  : على أنه 1977 من البروتوآول  الإضافي الأول لعام 35نصت المادة          حيث 

  .  إن حق أطراف أي نزاع مسلح في  اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود -1 

لمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام  يحظر استخدام الأسلحة و القذائف و ا-2 

  .لا مبرر لها

 يحظر استخدام وسائل أو أساليب القتال ؛ التي يقصد بها أو قد يتوقع منها  أن تلحق بالبيئة -3  

  ."الطبيعية أضرارا  بالغة واسعة الإنتشار و طويلة الأمد
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 تراعى أثناء القتال حماية البيئة  ": فنصت على  من نفس البروتوآول 55 أما المادة          

الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الإنتشار و طويلة الأمد ، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام 

أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها  أو يتوقع منها  أن تسبب مثل هذه الأضرار  بالبيئة الطبيعية 

  .206ص ] 41 ["السكان و من ثم تضر بصحة أو بقاء 

  

لة مشروعية استخدام الأسلحة النووية تطرح إشكالية آبيرة في القانون و عليه فلا تزال مسأ         

الدولي مما أدى إلى انقسام الفقه إلى مؤيد ورافض لفكرة استخدام الأسلحة النووية ، آما آان لمحكمة 

وهذا مع العلم أنه قد تم إبرام عدة معاهدات  . العدل الدولية رأي استشاري  هام خاص بهذا الموضوع

من دون حظر استخدامها بصفة ...  منع انتشارها ،أومتعلقة بالأسلحة النووية خاصة بتخفيضها 

  .قطعية 

  

   تأييد و إنكار فكرة استخدام الأسلحة النووية . 1.3.1.2.2
  : وية وفق حجج آل تيار إلىلة استخدام الأسلحة النوأ   انقسم الفقهاء بين معارض و مؤيد لمس

  

  التيار المؤيد لاستخدام الأسلحة النووية .1.1.3.1.2.2

  : استند هذا التيار على الحجج التالية         

عدم وجود قاعدة محددة تحرم استخدام الأسلحة النووية ؛ بالرغم من وجود عدة   - أ

  .لأسلحة النوويةقرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  تحظر استخدام ا

الطابع العام و غير الملائم للقانون الحالي ، أي أن القواعد عامة و غير ملائمة إزاء   - ب

 .استخدام الأسلحة النووية 

 .الممارسة الدولية في مجال الردع النووي  -           جـ

  .الدفاع عن النفس ، الإنتقام و حالة الضرورة   - د

  

عتبار أن الحجة الأولى الخاصة بالحظر العام المقرر لأي إلا أن هذه الحجج تبدو واهية على ا

إذ يمكن اعتبار العبارة  ،311ص ] 56 [تصرف ينطبق على جميع مظاهره دون الحاجة إلى وصفه

 التي تحظر استخدام 1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 35/3الواردة في نص المادة 

 بالغة واسعة راًتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراوسائل الحرب و القتال التي يقصد بها أو ي

الإنتشار و طويلة الأمد تنطبق بشكل او بآخر على الأسلحة النووية ؛ على أساس خصائصها 

  .التدميرية التي تنفرد بها و التي من شأنها أن تلحق بالبيئة الطبيعية هذه الأضرار
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ام و غير الملائم للقانون الحالي إزاء استخدام الأسلحة أما الحجة الثانية و المتعلقة بالطابع الع

النووية؛ فهي ضعيفة مردود عليها على أساس أن قواعد هذا القانون تعتبر من صلب مبادئ القانون 

  .الدولي الإنساني آحظر الأسلحة التي تسبب إصابات و آلاما لا مبرر لها 

  

تان ضعيفتان على أساس أن الدفاع الشرعي و فيما يخص الحجتين الثالثة و الرابعة؛  فهما حج

، ذلك لأن القانون الدولي الإنساني يحظر 44ص ] 54 [ ليس تبريرا آافيا لاستخدام الأسلحة النووية

أعمال الردع ، و الضرورات العسكرية معترف بها في حالات محددة ، و هي لا تشمل الأسلحة 

ق على آل أطراف النزاع بصورة متكافئة دون الأخذ النووية ، آما أن القانون الدولي الإنساني ينطب

  .بعين الإعتبار مشروعية المبررات التي يقدمونها 

  

  تحريم استخدام الأسلحة النووية  التيار المؤيد ل. 2.1.3.1.2.2
بنى هذا التيار موقفه على أساس عدة اعتبارات ، فضلا عن اعتبارات أخرى هامة دلت على          

  .ووي ليس من مسوغات الدفاع الشرعي أن السلاح الن

 

  الحجج المؤيدة لتحريم استخدام الأسلحة النووية  . 1.2.1.3.1.2.2
  : تتمثل فيما يلي          

 اعتبار استخدام السلاح النووي جريمة حرب في القانون الدولي الجنائي ؛ استنادا إلى عرف -   

في الحرب لأثره الفتاك ، و لتعارضه مع القيم  و دولي نشأ وتكون الآن يحظر استخدام هذا السلاح 

  .المبادئ الإنسانية التي تحظر استخدام أي سلاح غير إنساني 

  

ام و للقانون ــعـو العرف الدولي آما هو معروف يعتبر المصدر الرئيسي للقانون الدولي ال

اللانهائية و  ير المحدودةالدولي الجنائي ، آما يحظر استخدام السلاح النووي أيضا لآثاره الفتاآة غ

  .97ص ] 23 [و التي لا يتصور توقيفها أو توقيف نتائجها إذا بدأت المطلقة ؛

  

      ذلك لأنه يستحيل السيطرة على آثار الأسلحة النووية ؛ مما يجعل من غير الممكن التمييز على 

  و المقاتلين من جهة كريةمن جهة ، و بين الأهداف العسنحو سليم بين الأهداف المدنية و المدنيين 
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 أخرى ، فالدمار الكامل الذي يمكن أن يتسبب فيه تفجير أسلحة نووية هو أساس آاف لاعتبار تلك 

  .879ص ] 44[ الأسلحة غير قانونية

 

إن استخدام الأسلحة النووية يؤدي إلى الموت المحتم و يسبب آلاما مفرطة لا داعي لها؛ فهذا -     

تسم ببعض الخصائص التي تجعله مشابها للأسلحة المسمومة ؛ مما يؤدي إلى النوع من الأسلحة ي

و فضلا عن ذلك فإن استخدام هذا  السلاح يؤدي إلى اختفاء آل أثر . إبادة حقيقية في حالة استخدامه 

لحياة الكائنات الحية على مدى قد يصل إلى عشرات الكيلومترات انطلاقا من نقطة الإصابة ، آما أن 

 أوأو للأشعة النووية  من المرجح أن يموتوا  الذين تعرضوا للإنفجارات النوويةين من الموت الناج

 .310ص ] 56[  يتعرضوا لتغيرات وراثية

 

هذا ، و تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن المعارضين لقانونية الأسلحة النووية عدد من 

 و بعض الحكومات التي أقامت حججها المنظمات غير الحكومية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر،

على أساس المبادئ الإنسانية العامة و الأساسية لقوانين الحرب ؛ التي اعتقدت أنه في حالة استخدام 

الأسلحة النووية فإن الضرر البيئي و الخسائر المدنية ستكون حتما غير متناسبة مع قيمة الأهداف 

  .1ص ] 86[ العسكرية التي تدمرها الأسلحة النووية

  

 إن استخدام الأسلحة النووية ينال من حصانة دوائر خدمات الصحة ؛ على اعتبار أن دوائر -       

خدمات الإغاثة القائمة إن لم تدمر تماما ، فستعجز عن تأدية مهامها لصالح الضحايا نظرا لجسامة و 

  .  نوعية الأضرار التي تلحق بها 

  

ذآرها تبدو مسألة حظر استخدام الأسلحة النووية أقرب و عليه ، و بناء على الحجج السابق 

إلى المنطق و الصواب على اعتبار أن استخدام هذا النوع من الأسلحة لا يتماشى مع المبادئ  

رية ، و للبيئة الطبيعية ـــالأساسية للكرامة الإنسانية ، و على أساس الدمار الكبير الذي تسببه للبش

  .على الخصوص

  

   من مسوغات الدفاع الشرعي الدولي  السلاح النووي ليس . 2.2.2.1.3.1.2
 من الميثاق 51مبدأ منع اللجوء إلى القوة ، غير أنه في المادة   آرس ميثاق الأمم المتحدة         

سمح بحق الدفاع الشرعي بوصفه استثناء من المبدأ العام لمنع اللجوء إلى القوة ؛ حيث نصت المادة 

رادى أو ــدول فــ ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي لل"  : منه على أنه 51
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حد أعضاء هذه الهيئة ؛ و ذلك إلى أن ت قوة مسلحة على أجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتد

  ."... لحفظ السلم والأمن الدوليين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة

  

 هذا 1954قنين الجرائم ضد سلام و أمن البشرية  من مشروع ت8 آما آرس نص المادة 

 يعتبر جريمة دولية آل عدوان يتضمن استخدام الدولة لقواتها المسلحة ": الحق على النحو التالي 

     ."...و الجماعي لأغراض في الدفاع الشرعي الوطني أضد دولة أخرى 

  

جنائي ليكفل للدولة المعتدى عليها حقها في       و عليه، تم تأآيد الدفاع الشرعي في القانون الدولي ال

فالدفاع الشرعي هو .152ص ] 66 [استعمال القوة اللازمة و المناسبة لصد العدوان الموجه ضدها

الحق الذي يقرره القانون الدولي أو المجموعة الدولية باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال ؛ 

ي شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياس

لدرء ذلك العدوان و متناسبا معه ، و يتوقف عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم و 

  .الأمن الدوليين 

  

  المذآورة أعلاه ؛ فمنهم من رأى أنها نظرية مقررة51إلا أن الفقهاء اختلفوا في تفسير المادة         

وضعت قيودا على ممارسة حق الدفاع الشرعي إذا حدث هجوم مسلح ، و منهم من اعتبرها نظرية 

لح حال و مباشر يخرق المصالح ــمنشئة ؛ حيث قيدت حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان مس

مصير  المشروعة المحمية ؛ مثل سلامة الإقليم أو الإستقلال  السياسي لأية دولة و حقها في تقرير ال

  .266ص ] 87 [و إلا سيتحول إلى عدوان

  

ن هذه  الهجوم المسلح اعتبروا أو مما يستدعي الإنتباه ؛ أن الفقهاء في مناقشتهم لموضوع

الحالة لا تطبق إلا على الأسلحة التقليدية و الأسلحة الحديثة ما عدا الأسلحة النووية  ذات المدى البعيد 

  .و سريعة الإستخدام 

  

 آان من واجب الدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي المختص بحفظ السلم و هذا ، وإذا

الأمن الدوليين إزاء أي هجوم متوقع ؛ فلا يكون لها حق الدفاع الشرعي ، فما أدراك بالحرب النووية 

و حتى تتضح . على الأقل غالبيته أوالتي تستخدم بها قوات جسيمة سوف تؤدي إلى إبادة العالم آله ، 

 .ا يلي شروط الدفاع الشرعي الدوليلة، نورد فيممسأال
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  الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  استعمال حق  شروط .3.2.1.3.1.2.2
  :يقوم هذا الحق على شرطين أساسيين هما          

 أن : و يقوم هذا العدوان بدوره على ثلاثة شروط أساسية : وجود عدوان ينشئ حق الدفاع – أ       

ص ] 66[يكون العدوان حالا ، مسلحا ، و أن يرد هذا العدوان على أحد الحقوق الجوهرية للدولة

 . و ما بعدها 153

  

 قام اعتداء بشروطه السالف ذآرها ؛ جاز للدولة المعتدى فإذا:  الدفاع ضد هذا العدوان –ب       

 يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة عليها أن تدافع و ترد مباشرة ضد ذلك العدوان ، لكن شريطة أن

لصد ذلك العدوان ، وأن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان ؛ بمعنى أن يوجه الرد إلى الدولة المعتدية 

 تعتدي على دولة أن،و عليه فلا يجوز على الإطلاق للدولة الضحية التي وقع عليها العدوان ابتداء 

  .ثالثة  بحجة الدفاع الشرعي

 

 على أن السلاح النووي ليس من مسوغات الدفاع الشرعي ؛ باعتبار أن و في هذا دليل

استعماله من طرف الدولة الضحية يتجاوز حدود الدائرة المستهدفة ؛ ذلك لأنه يستحيل التحكم في 

آثاره أو تحديدها نظرا لهول ما يمكن أن ينجم عن استعماله من أضرار عشوائية الأثر مفرطة 

ثالث الخاص بالدفاع ضد العدوان ؛ فيتجلى في ضرورة أن تكون القوة و أما الشرط ال، الخطر

المبذولة للرد على العدوان متناسبة معه ؛ و هذا يعني أن حق الدولة في الرد المتولد عن العدوان يبيح 

إلا اعتبر عملها اوز ؛ و ـلها الرد وفق القدر الضروري والكافي لصد العدوان بدون مبالغة أو تج

إذا ما توافر لها القصد الجنائي ، أو جريمة دولية غير عمدية إذا تجاوزت حق الدفاع ية جريمة دول

  .الشرعي نتيجة خطأ في التقدير 

  

 من ميثاق الأمم المتحدة المتطرق إليها أنفا ؛ يستفاد منها أنه 51و بالرجوع إلى نص المادة 

تخذها مجلس الأمن ؛ لأن استمرارها لتي ي الرد بعد التدابير الا يجوز للدولة المدافعة الإستمرار في

  . 157ص ] 66 [شرعيا يعتبر جريمة دولية لا دفاعا - هنا–في الرد 

  

 فإذا وقع اعتداء على دولة ما ؛ فيجوز لهذه الأخيرة الرد على ذلك العدوان وفق قوة و بالتالي

ال السلاح النووي إلا في مبذولة متناسبة معه ، و لا يمكن بأي حال أن تصل هذه القوة إلى حد استعم

  . على استعمال السلاح النووي في حد ذاته ذي بدءما إذا انطوى الإعتداء بادئا حالة 
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ففي هذه الحالة ، قد يجيز البعض للدول المعتدى عليها استعمال السلاح النووي لرد ذلك 

ن بأي حال من يمكالاعتداء الواقع عليها لتبرير الدفاع الشرعي ؛ و في هذا خطأ فادح لأنه لا 

عتداء الأول الحاصل باستعمال السلاح النووي ؛ أن يبقى مجلس الأمن مكتوف الأحوال في حالة الإ

الأيدي و لا حتى المنظمات الإقليمية ، حتى نصل إلى وضعية حرجة تصل إلى مستوى الدفاع 

  .باستعمال هذا السلاح الفتاك 

  

   ال الأسلحة المحرمة دوليا لاستعم حق البقاء ليس مبررا .4.2.1.3.1.2.2
آان الفقه التقليدي يبرر اعتداء الدولة على دولة أخرى باستعمال الأسلحة المحرمة دوليا في          

سبيل المحافظة على نفسها استنادا إلى حق الدولة في البقاء ، و على حق الضرورة و حق صيانة 

طبيق حالة الضرورة التي تؤدي إلى ارتكاب إلا أن تطور المجتمع الدولي جعل من الصعب ت.النفس 

  .الجرائم الدولية ؛ عدا أنه يتنافى مع حقوق و واجبات الدول

  

على حكم محكمة العدل الدولية في قضية " عائشة راتب"هذا و قد جاء في تعليق الدآتورة 

 يجب ا الحق ؛ إلا أنه لا آانت قد أقرت بمشروعية حماية  هذ أن المحكمة و إن ،مضيق آورفو

التوسع فيه ؛ لأن المحكمة لم تقصد إعطاء الدولة حق استخدام القوة ضد دولة معينة للدفاع عن 

حقوقها في مواقع هذه الدولة ، و يتضح ذلك من ترآيزها على ضرورة احترام السيادة الإقليمية 

  .57ص ] 88 [الدولية بوصفها أحد المبادئ الرئيسية في القواعد 

  

ا سبق ؛ يتجلى بوضوح أن السلاح النووي ليس من مسوغات الدفاع و عليه وانطلاقا مم

  .الشرعي في القانون الدولي الجنائي

  

   موقف محكمة العدل الدولية من استخدام الأسلحة النووية . 2.3.1.2.2
هل ": على إثر السؤال الذي طرحته الجمعية العامة على محكمة العدل الدولية ، والذي مفاده

 ؛ أوضحت "حة النووية أو استخدامها في أي ظرف مسموح به في القانون الدولي ؟التهديد بالأسل

و   بأن التهديد بالأسلحة النووية1996 جويلية 08المحكمة  في رأيها الإستشاري الصادر في 

و بالنظر . استخدامها مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسلح 

ليس بإمكانها مع ذلك ف  ؛لراهنة للقانون الدولي ، وآذلك العناصر الواقعية المتوفرة للمحكمةللحالة ا

أن تستنتج بصورة نهائية أن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها قد يكون شرعيا أو غير شرعي 
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] 50 [في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس حيث يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر

  .84ص

  

هذا وقد أآدت المحكمة أن من بين المبادئ التي تشكل نسيجا للقانون الدولي الإنساني؛ مبدأ 

التمييز ، مبدأ التناسب ، حظر استخدام الأسلحة عشوائية الأثر ، خطر استخدام الأسلحة التي تسبب 

ي اختيار الوسائل التي معاناة لا ضرورة لها وشرط مارتينز ، و أن الدولة لا تملك حقا غير محدود ف

  .تستخدمها 

  

 أن المحكمة خلصت إلى أن استخدام الأسلحة النووية لا يعتبر قانونيا من - هنا –وما يهمنا 

  :حيث المبدأ عندما لاحظت ما يلي

بإمكان الأسلحة النووية تدمير الحضارة ، و آذا النظام الإيكولوجي العالمي ؛ بحيث لا يمكن  - أ

  .  في الحيز أو المكانصد قدرتها  التدميرية

حري و ـلهذه الأسلحة آثار ضارة  بالبيئة و السلسلة الغذائية ، والنظام الإيكولوجي الب - ب

  .الأجيال القادمة بسبب إشعاعها

إن أي استعمال أو تهديد باستعمال الأسلحة النووية يخضع للمبادئ ذات الصلة من القانون  - ت

 ؛ وهذا بالرغم من عدم وجود حظر "شرط مارتينز"الدولي ؛ وبخاصة القانون الدولي الإنساني 

اهدي أو في القانون ـلتعمال الأسلحة النووية في القانون امحدد على استعمال أو التهديد باستع

  . و ما بعدها78ص ] 50 [العرفي

 و ، قاـ مطلاًضرار بالعدو ليس حقد على أن حق المحاربين في استعمال وسائل الإيالتأآ - ث

و حظر استخدام الأسلحة التي لا تميز بين الأهداف  ، غير الضرورية ناةالمعاب يحظر تسب

  .ةنيالعسكرية و المد

  

لكن ينبغي التنبيه إلى أن المحكمة خففت من النتيجة التي توصلت إليها و التي مفادها أن 

 أوقات التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية يعد مخالفا لقواعد القانون الدولي المطبق في

بملاحظة  أن لكل دولة الحق في ؛ و خاصة قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني  ؛ النزاع المسلح

 من 51 المادة" استخدام الأسلحة النووية في سبيل هذه الغاية ةمكانيإوبالتالي  ؛ الدفاع عن النفس

  ."الميثاق
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ن به من المجتمع الدولي ستهاآذلك بموافقة جزء لا ي 55ص ] 54 [ ت المحكمةآما اعتد

و باحتفاظ الدول الحائزة للأسلحة النووية بحق اللجوء إلى هذه الأسلحة في حالة  ، دعرعلى سياسة ال

  .لكو وراروتونغا عند اعتماد معاهدتي تلاتيلو ؛اعتداء دولة عليها بمساعدة دولة نووية

  

ة النقد الذي مفاده خاص ، ةنتقادات الموجهة لفتوى محكمة العدل الدوليلإض النظر عن اغو ب

القصوى للدفاع عن النفس لا تجيز إطلاقا تبرير استخدام الأسلحة النووية إلا أن ذلك لا أن الحالة 

يجابية إزاء مبادئ القانون الدولي لإ االآثارينقص من قيمة الفتوى قانونيا ذلك لأنها رتبت بعض 

 لوجود فجوة بين تلك المبادئ و تطبيقها على المحكمة اعترفت بالصفة المؤسفة ، ذلك لأنّالإنساني

فئات محددة من الأسلحة ؛ وحتى تسد هذه الفجوة سيكون هناك شعور بأن المجتمع الدولي سيظل 

  .89ص ] 50 [يتفاعل بالنسبة للتكنولوجيا و المظاهر الجديدة اللاإنسانية

  
دام الأسلحة النووية و حماية البيئة هذا ، وقد أعلنت المحكمة عند دراستها للعلاقة بين استخ         

أنه إذا آان القانون الدولي الساري المتصل بحماية البيئة لا يحتوي على حظر محدد لاستخدام 

المهمة في الحسبان عند تنفيذ القانون " الإعتبارات البيئية " الأسلحة النووية  ؛ إلا أنه يجب وضع 

لحاجز الأخير للأعمال الفظيعة التي بإمكان الحرب أن الدولي الإنساني ؛ فهذا الأخير يبقى يمثل ا

تجرها بسهولة على البيئة الطبيعية ، وهو ينطبق على آل الأسلحة بدون استثناء بما في ذلك الأسلحة 

   .167ص ] 30 [النووية
  

  لأسلحة النووية المعاهدات المتعلقة با  3.3.1.2.2
 و نظرا لخطورة هذا  ، الإنسان حتى الآنيعد السلاح النووي من أخطر الأسلحة التي عرفها

اض  استعمال الطاقة الذرية في الأغرظيمفقد سارع المجتمع الدولي إلى الدعوة لتن؛ السلاح المذهل 

  .         السلمية و نبذ استعمالها في الحروب و السيطرة عليها ومنع انتشارها 

  

 و حريمها سلحة النووية و تو قد أعارت الأمم المتحدة اهتماما خاصا لموضوع منع الأ

، 1946 لجنة الطاقة الذرية عام ءنشاإ : 265ص ] 66[اتخذت بهذا الشأن عدة خطوات أهمها

ة إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضي بأن دراسة موضوع الأسلحبالإضافة إلى 

قع على عاتقها وضع التي ي، 1952عام " لجنة نزع السلاح"النووية يجب أن يناقش في إطار 

مقترحات لإزالة الأسلحة النووية من الترسانات الوطنية ، وآذا الإشراف على النشـاطات النووية و 

  .115ص ] 41 [التأآد من استخدامها في الأغراض السلمية
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أثير الإشعاع النووي و التي أآدت على وجود ـتابعة تـمية لمــإنشاء لجنة عل         علاوة على   

وين ــك في تكـفساهمت بذل؛ ى سطح الأرض ـة علـنوويـدة في التلوث النووي نتيجة التجارب الزيا

 بين الولايات 1963 أوت 05في  موسكوعـام دولـي آـان لـه تـأثيـره في توقـيع معاهـدة رأي 

تجارب والتي تمنع إجراء ال ، و ما بعدها128ص ] 89[ تي سابقااتحاد السوفيلإالمتحدة الأمريكية و ا

  .النووية في الجو أو الفضاء الخارجي أو تحت الماء

  

ن في وضع نهاية مآان يك  الدوليةتفاقيةأن الهدف الرئيسي من وراء هذه الإو هذا مع العلم 

  .وث البيئة عن طريق المواد المشعةلتل

  

 و  تجزأ المسألةأنرئي ؛  نزع السلاح إلىو بعد المحاولات العديدة التي فشلت في الوصول 

و العمل على الحد من التجارب  ، العمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية:  تعالج على محورين

  .النووية

  

 معاهدة تلت تفاقيات التي رض بصفة موجزة أهم  الخطوات و الإهو أن نع-هنا-و ما يهمنا

 . و المتعلقة بالأسلحة النووية 1963 موسكو

  

لحظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية المؤرخة معاهدة تلاتيلوآو . 1.3.3.1.2.2 

  14/02/1967في 

بدأت دول أمريكا اللاتينية و  1995ي من عام ف أنه في أول جانإلى-هنا-الإشارةتجدر           

ثة التي شذت عن و الدول الثلا . معاهدة تلاتيلولكو عمالإمنطقة الكاريبي جميعا ما عدا ثلاثة منها 

حيث حظرت هذه المعاهدة ؛ 94ص ] 62[ و سانتالوتشيا ، نفيس-سانت آيتس  ،وباالجماعة هي آ

  .بحرية أو جوية ، التجارب النووية آلها آيفما آانت  برية

  

 ميثاق إلى قواعد القانون الدولي العام و إلى اًتناداسآما حظرت اٍستخدام الأسلحة النووية 

لأن القصد من صنع هذه الأخيرة  ؛ الأسلحة النوويةلى حظر صنع إٍافة بالإض  ،لأمم المتحدةامنظمة 

قات تظهر الدولة بمظهر القوة في العلاأو لد الرعب  ؛ قد يكون لمجربعد الصنعا م في– عادة-يكمن

 ها بناء اٍحترامإما الأخرىض هذه الدولة على الدول رفتف ؛ الدولية خاصة بالنسبة للبلدان المجاورة لها

و هذا هو الهدف  ؛ أو محاآاتها عن طريق صنع الأسلحة بمبادرة منها  ،تملكه من أسلحة على ما
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بل و حتى .134ص ] 84[، 93ص ] 89 [ عن رغبات الدولإبعادهالذي حاولت المعاهدة 

  .تفاقيةلإ سلاح نووي تم حظرها بموجب هذه انتاجلإ الوصول إلىالتي ترمي المعنوية عتبارات الإ

  

 أو متلاك نتاج أو ا ، إِصناعة ، اِستخدامو حظرت تجربة ، ن اِتفاقية تلاتيلوآفإ ؛ و عموما

 الإشراف على أي سلاح نووي ، ولم تحظر هذه أو تشجيع أوتسليم أو تخزين أو إيواء أو نشر 

  .المعاهدة بصفة صريحة نقل الأسلحة النووية

  

   01/07/1968الموقعة في )TNP(هدة منع اِنتشار الأسلحة النوويةمعا. 2.3.3.1.2.2
 "Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons" تعتبر هذه المعاهدة         

الجهود العالمية في مجال حظر الأسلحة النووية، وقد بلغ عدد  زاوية في رمن طرف جل الدول آحج

و آان منها  ، مائة و سبعة و ثمانون دولة  2000منتصف عام   في الدول الأطراف في هذه الإتفاقية

 ، روسيا و الولايات المتحدة فرنسا ، الصين ، بريطانيا :  الأسلحة النووية الخمس المعلنةدول

  . و آوريا الشماليةرائيلـــ ، إسباآستان ، الهند : جماعةالت عن ذوتشمل الدول التي ش ، مريكيةالأ

  

علاه بموجب الجزائر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المذآورة أ         و قد انضمت 

  .175ص ] 67 [92، ج ر عدد 1994 سبتمبر 21 المؤرخ  في 287 -94المرسوم الرئاسي رقم 

  

] 89[ها الأولى و الثانيةيأن جوهر هذه المعاهدة يكمن في نص مادتالاهتمام و مما يستدعي 

أو حيث نصت المادة الأولى على اِلتزام الدول النووية بعدم تحويل الأسلحة النووية  ؛ 139ص 

  .أجسام أخرى متفجرة نووية إلى أي مكان لا بطريقة مباشرة و لا بطريقة غير مباشرة

 

نع أو صلزمت المادة الثانية هذه الدول بعدم قبول تقديم أي مساعدة على ، أ و من جهة أخرى

اء تنن اِقو أن تلتزم هذه الأخيرة بامتناعها ع ، جسام للبلدان غير النوويةالأاء مثل هذه الأسلحة أو تناِق

 و هنا يكمن ؛و قبولها أي مساعدة في هذا الشأنمراقبة مثل هذه الأسلحة أو الأجسام ، و تصنيع و 

ا على دول لتي تجعل حيازة السلاح النووي حكرسرُ رفض بعض الدول التوقيع على هذه المعاهدة ا

  . و ما بعدها90ص ] 76 [دون سواها

  

  وى ـــــــــماعدا الق ؛ على جميع الدول الأعضاء وويةو تحظر معاهدة منع اِنتشار الأسلحة الن
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آما تقضي أيضا بأن تنفذ جميع الدول الأعضاء  ،  المعترف بها حيازة أسلحة نووية النووية الخمس

  .مع الوآالة الدولية للطاقة الذرية غير المسموح لها بحيازة أسلحة نووية اتفاقية بشأن التدابير الوقائية

  

 أن هذه التدابير تشمل جميع المواد النووية التي قد تفيد في صنع الأسلحة ، مع الإشارة إلى

مع العلم أن هذه التدابير الوقائية  التي تفرضها الوآالة  الدولية  للطاقة  الذرية معدة بهدف اآتشاف 

ص ] 62 [تحويل المواد من البرامج النووية السلمية إلى الاستخدام  العسكري ، و تعويق هذا التحويل

  . و ما بعدها92

  

ووفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يتحتم على الأطراف غير المسموح لها بحيازة 

 ، عن جميع الوحدات التي تشتغل بالمواد النووية أسلحة نووية أن تكشف للوآالة الدولية للطاقة الذرية

  .ثم تصبح هذه الوحدات بعد ذلك خاضعة للتدابير الوقائية

  

لرغم من أهمية هذه المعاهدة إلا أنها تعرضت لنقد شديد على أساس أنها تجمد الوضعية و با

ار الذري  حتكو الإ  و تخصص تأسيس التقدم التكنولوجي  ، المتميزة بتفوق بعض القوى الصناعية

فهي اعتراف عالمي للوضع  ؛ 1967حا نوويا قبل الفاتح من جانفي  سلاللقوى الخمسة التي فجرت

ن و المحافظة بطريقة آلية على النظام الأساسي النووي للولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الراه

ر رفض الدول الانضمام إلى ريب وهذا ما ؛ سابقا و بريطانيا العظمى و فرنسا و الصين تياالسوفي

  .هذه المعاهدة 

  

نووية التي تجري  الحديث بعد ذلك عن الخطوة الواجب اتخاذها للحد من التجارب الأو بد

تي سابقا و او انفرد الإتحاد السوفي،  1963أوت  5تحت سطح الأرض و التي لم تتعرض لها اتفاقية 

و  ، 268ص ] 66 [الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة هذا الموضوع ضمن محادثات نزع السلاح

  :و اتفاقيات نذآر منها قد توصلا بعد جهود مكثفة إلى عدة نتائج

  

 و غيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار و  النوويةة حظر وضع الأسلحةمعاهد  - أ

 Treaty on the prohibitation of the » المحيطات و في باطن الأرض

Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass 

Destruction on the sea bed and the Ocean floor and in the 

Subsoil there of » 1971فيفري  11ة في خّ المؤر.  



 124 

 1973 جويلية 3ها الصادر في ملحق و 1972 ماي 26في  "1Salt"اتفاقية سولت  - ب

  .143ص  ]89[ الموقعان في موسكو بشأن نظام الصواريخ المضادة للقذائف

 Convention for the Prohibitation of Nuclear » اتفاقية منع الحرب النووية -جـ      

War » من قبل رئيس الولايات المتحدة 1973 جوان 22الموقعة في واشنطن بتاريخ 

   ".يجينفبر"تي سابقا الإتحاد السوفيوزعيم ا" نيكسون ريتشار  "  مريكيةالأ

 Treaty on the limitation of Underground Nuclear » ومعاهدة موسك  - د

Weapons test » ات المتحدة الأمريكية و  بين الولاي1974جويلية03الموقعة في

و ذلك بمنع أي  ؛ الخاصة بتحديد التجارب النووية تحت الأرض ؛ تي سابقااالإتحاد السوفي

  ...،"1980 إلى ماي 1975من ماي "آيلو طن لمدة خمس سنوات 150 تجربة تفوق قوتها

  

 معاهدة راروتونغا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في.3.3.3.1.2.2

   جنوب المحيط الهادي

دول المحيط إحدى عشرة دولة من  تضم هذه المعاهدة ؛ 1985 أوت 06المؤرخة في          

منطقة خالية من الأسلحة النووية في  و توجد هذه المعاهدة ، ندالايراليا و نيوزتسوالهادي شاملة أ

آما تلزم جميع الدول الأعضاء  ،  منظمة إقليمية لرصد الإذعان لهائآما تنش ، جنوب المحيط الهادي

] 62[، 150ص ] 89 [ضها الوآالة الدولية للطاقة الذريةلجميع التدابير الوقائية التي تفربالخضوع 

  .94ص 

  

  معاهدة شلالات إجوازو. 4.3.3.1.2.2
 حيث اتفقا على حظر اقتناء الأسلحة النووية ؛ بين الأرجنتين و البرازيل 1990الموقعة عام          

  .و مما يستدعي الاهتمام أن هذه المعاهدة أنشأت وآالة ثنائية للقيام بعمليات التفتيش ،

  

  النوويةعاهدة نزع الأسلحة م. 5.3.3.1.2.2
ر هذه الأسلحة أو إنتاجها أو يمع الوعد بعدم تطو ،  بين الكوريتين1991المبرمة في ديسمبر          

 هذه الاتفاقية مؤقتا عندما أعلنت آوريا الشمالية عن عزمها و لقد أوقف تنفيذ ، اقتنائها أو استخدامها

  . 99ص ] 62 [1993على الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مارس
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واصلت روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية الوقف  ؛ ر أسلحة نووية جديدةي تطوولإنهاء         

و انضمت إليه الولايات  ، 1991 عام تي سابقااالإتحاد السوفيالمؤقت للتجارب النووية الذي أعلنه 

و  ، آما أنهت الولايات الأمريكية إنتاج أسلحة نووية جديدة ، 1992المتحدة الأمريكية في عام 

  .هاوبت روسيا عن عزمها على أن تحذو حذرأع

  

و الولايات  نيا و الجدير بالذآر إلى أبعد حد هو أن بيلورسيا و آازاخستان و روسيا و أوآرا

  بتفكيك الرؤوس "START I "ةالمتحدة الأمريكية بدأت تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجي

 و وسائل تصويبها ؛ حيث وافقت الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا  بموجب هذه المعاهدة النووية

بي في رألف رأس ح 22إلى 1998بي في سنة ر ألف رأس ح60من على خفض الترسانات النووية 

  .2005 سنة

  

 طن من 257هو أن تفكيك هذه الرؤوس النووية سيطلق -هنا-يستدعي الحيطة و الحذر إلا أن ما

و هذا مع العلم أن إنتاج آيلوغرام واحد من البلوتونيوم  ،  طن من اليورانيوم1310البلوتونيوم و 

غرام من ألف آيلو 200 من أآثر،  العالية شعاعيةالإمن السوائل ذات الخاصية  لتر 1300 ينتج

 ،  ملايين لتر من المياه الملوثة10شعاعية المتوسطة والمنخفضة وحواليالمخلفات ذات الخاصية الإ

حداث سرطان الرئة مية آافية لإألف آيلوغرام من البلوتونيوم هي آ150بالإضافة إلى أن حوالي

  .2ص ] 90[ لكافة سكان الأرض إذا ما وزعت توزيعا متناسبا

  

را على ي يشكل تهديدا خط(START 1)مما يعني أن تفكيك الرؤوس النووية  بموجب معاهدة 

  .الطبيعيةالبيئة 

  

آرانيا على أن تكون روسيا هي الوحيدة وسيا و آازاخستان و أروافقت بيلو ، 1992و في عام

  .التي  تحتفظ بأسلحة نووية 

  

تحدة الأمريكية  على معاهدة خفض صادقت روسيا و الولايات الم ، 2003و بحلول عام 

التي تخفض عدد الأسلحة النووية الإستراتيجية إلى   ؛ " START II"الأسلحة الإستراتيجية الثانية 

  .سلاح لكل طرف 3500
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   تام للتجارب على الأسلحة النوويةاتفاقية الحظر ال. 6.3.3.1.2.2
ة على هذه دير بالذآر أنه تمت المصادقو الج ، 1996سبتمبر 24الموقعة بنيويورك في          

 11/09/1996 الاتفاقية بأغلبية ساحقة من طرف المشارآين في مؤتمر لنزع السلاح بجنيف يوم

 ، يات المتحدة الأمريكيةالولا، حيث آانت روسيا  ، سابقاً المذآور قبل التوقيع عليها في التاريخ

بيا و يل و من بين الدول المعترضة عليها.  ليها و الصين في مقدمة الموقعين ع فرنسا ، بريطانيا

  .الهند

  

 وضعا مميزا حاتمة هذا القسم يجدر بنا التذآير بأن القانون الدولي النافذ حاليا لا يمنخو في 

رض عليه حدودا ضيقة تقع دون بل يخضع هذا الاستعمال لقواعد تف ؛ لاستعمال الأسلحة النووية

من خلال توضيحه  للعلاقة بين القانون " هنري ميروفيتز"  عرضه ؛ و هذا ماات هذه الأسلحةإمكان

  .148ص ] 91 [الدولي الإنساني  واستعمال الأسلحة النووية

  

  آما أن القانون الدولي الإنساني الحالي لا يتناول الأسلحة النووية بصراحة و لا وسائل إطلاقها

  .295ص ] 92[

  

    الدولية المتعلقة بالأسلحة النوويةالقيمة  القانونية للمعاهدات. 4.3.1.2.2
 اف قد آثيرة ثنائية أو متعددة الأطر هذا الفرع أن هناك معاهداترأينا في القسم الثالث من         

و فيما يلي  . وإما للحد من التجارب النووية ، أبرمت مابين الدول إما للحد من انتشار الأسلحة النووية

   :هذه المعاهداتسيتم تبيان القيمة القانونية ل

  
ي إلا على من آان رنجد بأن هذه الأخيرة لا تس ؛ لعامة التي تحكم المعاهداتبالرجوع للقواعد ا

  . وهذا هو المبدأ المعروف باسم نسبية أثر المعاهدات ؛ طرفا فيها

  

الدولية تتجلى في عدم حيث يرى بعض الفقهاء بأن القاعدة التي أآدتها المواثيق و الأعراف 

 و ما 347ص ] 69 [ضاه و قبولهإزاء الغير إلا برو الإلتزامات الدولية ء المعاهدات للحقوق إنشا

  .بعدها

  

  المؤرخة في النووية في أمريكا اللاتينية ر الأسلحة حظ و الخاصة ب- مثلا–فمعاهدة تلاتيلولكو 
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نطاق الإلتزام بها فتخرج عن  لا تعتبر ملزمة إلا بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية ؛ 1967 فيفري 14

  .ويةسي، آدول القارة الإفريقية أو القارة الآالدول الأخرى 

  

 يقوم المتفاوضون بالتوقيع د الإتفاق على نص أي معاهدةوهذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه بمجر

 في عليها ، فتكون الدولة ملتزمة بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها بدون حاجة إلى التصديق عليها و هذا

  : ثلاث حالات 

  

  .ن يكون للتوقيع هذا الأثرإذا نصت المعاهدة على أ  - أ

 .إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر  - ب

 أو  الأثر  في وثيقة تفويض ممثلها ،إذا أبدت الدولة نيتها في إعطاء التوقيع هذا   -جـ  

  .27ص ] 93 [اتصرحت عن ذلك أثناء المفاوض

  

  . على هذه المعاهدة بعد التصديق إلا آثار أي  تب التوقيع على المعاهداتو إلا فلا ير

  

المتطرق إليها آنفا " TNP" إلى أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية -هنا-وتجدر الإشارة 

 أصبحت هذه  قد نالت أآبر عدد من توقيعات الدول ؛ و بالتالي1968 جويلية 01في  ةو الموقع

 باستثناء باآستان ، إسرائيل و آوريا الشمالية التي شذت "TNP"الأخيرة دولا أطرافا في معاهدة 

   .عن الجماعة 

  

 منع انتشار الأسلحة النووية هذه لا ينتقل إلى باآستان ، إسرائيل أو يعني أن أثر معاهدة مما 

  .آوريا الشمالية ، و أن هذه الدول لا تلتزم بأحكامها 

  

لا تملك لتزام بمعاهدة ما   وتذهب بعض الإتجاهات الفقهية  إلى أن الدول التي سبق لها الإهذا

 ة  و إلا آانت أحكام هذه المعاهد ؛لاحقة تتعارض مع السابقةأن تصبح طرفا في معاهدة دولية 

  .و ينبغي إبطالها اللاحقة غير مشروعة في مواجهة هؤلاء 

  

و الموقعة في   - مثلا–الحظر التام للتجارب على الأسلحة النووية مما يعني أنه  و في اتفاقية 

 ساحقة من طرف المشارآين بأغلبية حيث تمت المصادقة على هذه الإتفاقية  ؛ 1996 سبتمبر 24

 ؛ و في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة 1996 سبتمبر 11في مؤتمر نزع السلاح بجنيف يوم 
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بح طرفا في ـنها أن تصو الهند ؛ أن الدول المصادقة عليها لا يمكيا الأمريكية و روسيا عدا ليب

؛ و إلا فإن أثر هذه الإتفاقية الأخيرة نوويةاللحة ـسالأ أخرى تسمح بإجراء التجارب على اهدةـمع

  .سيسري على آل الدول المصادقة عليها باستثناء تلك الدول المصادقة على الإتفاقية الأولى 

  

سابقة نظرا  عن معاهدةيعترض  بمقولة أن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الناشئة " سنآل" إلا أن     

بيد أن إلغاء ؛  بالضرورة إلى إبطال هذه الأخيرة أخرى لاحقة ومخالفة لا يؤديلإبرامها معاهدة

المعاهدة اللاحقة  قد يتحول إلى جزاء تصاب به الدول الأطراف في هذه الأخيرة فقط دون خطأ من 

  .288ص ] 94 [نبهم جا

  

 بصفة ظر استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية تح الحاجة إلى إبرام معاهدة  فإنّو عليه    

 جريمة ضد النووي أضحى قطعية و شاملة تبقى حاجة ملحة ؛ خاصة و أن استخدام السلاح 

  .الإنسانية  ويشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة

  

لا  تتضمن قواعد شمولية الصفة سيؤدي إلى عقد  معاهدة بهذه ام معاهدةمما يعني أن إبر    

تتعارض على الإطلاق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تعد من قبيل القواعد الآمرة المتعلقة 

 ، و لا حتى مع الإتفاقيات الدولية التي تستهدف الحفاظ على "Jus cogens "بالنظام العام الدولي 

  ." الخاصة بمنع التجارب النووية1963 مثل اتفاقية عام " الدولي آكل أمن المجتمع

  

 مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " الخاصة بحقوق الإنسان و لا تتعارض آذلك مع الإتفاقيات    

 و 1949مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام " أو الإتفاقيات ذات الطابع الإنساني "1948لعام 

  .124ص ] 5" [1977ضافيين الملحقين بها  لعام البروتوآولين الإ

  

 لا و بالتالي فإن أحكام مثل هذه المعاهدة الدولية و بالشروط السالف ذآرها تعتبر قواعد آمرة     

 الدول من خلال علاقاتها الدولية، يجوز الإخلال بها أو الإتفاق على ذلك ؛ بحيث تصبح  ملزمة لكل

  . لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفةولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة

  

أي قاعدة عها مـع ـ لن تعتبر باطلة لعدم تعارضها في حال توقيمّا يعني أن هـذه المعاهـدة        م

 .آمرة من قواعد القانون الدولي  العام
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 بناء على ما سبق ، نستخلص بأنه على الرغم من آون استعمال السلاح النووي يعد خرقا و

 المتعلقة  الدولية ياتلميثاق الأمم المتحدة و جريمة ضد الإنسانية ، و على الرغم من أهمية الاتفاق

طراف  و  و التي تم إبرامها سواء على مستوى ثنائي أو على مستوى متعدد الأبالأسلحة  النووية ؛

و آذا  و ما بعدها، 141ص ]  62[ التي ساهمت في تجسيد المناطق الخالية من الأسلحة النووية 

التعاون على الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، و على الرغم من أنه يمكن أن ينظر إلى هذه 

 لا ليا إلا أنهاحظرا آ إيذان بمستقبل يحظر فيه استخدام هذه الأسلحة النووية االمعاهدات على أنه

  .تشكل بحد ذاتها حظرا

  

 تحظر استخدام أو التهديد باستخدام السلاح النووي بصفة ه ، فلا بد من إبرام معاهدةو علي

سان و ـ، و هذا آله من أجل حماية الإن صريحة و قطعية ، و تكون ملزمة لكل الدول بدون استثناء

  .   البيئة الطبيعية

  

  دولي لحظر تغيير البيئة لأغراض عسكريةالنطاق القانوني ال. 2.2.2
عسكرية أو استخدام البيئة آوسيلة قتالية من وسائل  لأغراضتعتبر مسألة تغيير البيئة 

نتشار و طويلة الأمد تؤثر سلبا على  عنها من آثار واسعة الإرة دوليا نظرا لما ينجرالحرب المحظو

   .تخدام تقنيات تغيير البيئة للأغراض العسكريةالتوازن الإيكولوجي، و لذلك تم وضع اتفاقية حظر اس

  

   تداعيات حظر تغيير البيئة لأغراض عسكرية . 1.2.2.2
أدى إحداث هذه التغييرات البيئية لأغراض عسكرية إلى آثار و خيمة لحقت بالبيئة الطبيعية  

  .م الإيكولوجيه الممارسات العدائية التي لحقت بالنظادى إلى إبرام اتفاقية  لحظر مثل هذمما أ

  

يير البيئة  الظروف المؤدية إلى إبرام اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغ.1.1.2.2.2

     1976 لأغراض عسكرية لعام 

 1975لقد أثارت الممارسات التي قام بها الجيش الأمريكي في الهند الصينية و الفيتنام عام          

 حيث استخدم الجيش  ؛يئة من أضرار جسيمةمخاوف العديد من دول العالم نظرا لما لحق الب

د إلى استخدام تقنيات زرع مالأمريكي وسائل قتالية مثل مبيدات الأعشاب و النباتات الخضراء آما ع
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، بغرض استمطار الغيوم لأغراض عسكرية ضد الثوار  السحب بنترات الفضة و معالجتها باليودود

  ...الفيتناميين ،

  

 اتفاقية دولية لحظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية مما مهد السبيل إلى إقرار

ص ] ENMOD] "95"تفاقية المعروفة اختصارا باسم لإ، و هي ا أو لأية أغراض عدائية أخرى

 1976ديسمبر/ و التي تم اعتمادها  من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في آانون الأول ؛147

تفاقية م للأمم المتحدة بوصفة الوديع للإيجة لذلك القرار قام الأمين العا و نت؛ "31/72"بالقرار رقم 

  بعرض اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو1977ماي / أيار 08في

  34 تفاقية في ذلك اليوملإ حيث وقعت على ا؛ ية أغراض عدائية أخرى للتوقيع و التصديق عليهالأ

  .دولة 

  

 ستوآهولم قد آشفت بأن استمطار  او تجدر الإشارة إلى أن دراسة لمعهد السلام الدولي في        

الغيوم على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى الفيضانات و تعرية التربة و إفساد الحياة البرية و إلى 

  . و ما بعدها71ص ] 25[م وصول نترات الفضة و اليودود إلى سلسلة الطعا

  

 حيث ؛تفاقية لإ ما اندرج في مقدمة الأحكام التي تضمنتها ا يكمن حولعي الانتباهو مما يستد

تتعهد بموجبها الدول الأطراف أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية  أخرى 

 تسبب ؛تقنيات تغيير البيئة ذات آثار واسعة الانتشار ، أو طويلة الأمد ، أو خطيرة ذات ضرر بالغ

  .تفاقية لإ أو أضرارا  لدولة أخرى طرف في ااو خسائر دمارا 

  

  الإتفاقية تحديد مفهوم تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية بموجب  .2.1.2.2.2
         للمادة الثانية من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية فقاو

تغيير البيئة آل تقنية غرضها تغيير حرآة و ترآيب  يقصد بتقنيات  ؛أو لأية أغراض عدائية أخرى

 بما فيها مجموعة الأحياء منها و اليابسة و المادة و طبقات الهواء أو الفضاء الكوني  ؛بنية الأرض

  .يعن طريق تغيير متعمد للنظام الطبيع

  

 -     فهي تفيد أن الحظر؛ية أغراض عدائية أخرى  لأ أو"لأغراض عسكرية"أما إزاء عبارة 

ر الاستخدام السلمي حظ و هي عنصر ذاتي مما يستتبع أن أحكام هذه الاتفاقية لا ت؛ يتبع النية -هنا
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و مردّ ذلك راجع  ،886ص ] 44[  حتى و لو أدى إلى آثار تدميرية آبيرة ؛لتقنيات تغيير البيئة 

  .  التسلحباقتفاقية قد صنفت على أنها تدبير للحد من سلإلكون هذه ا

  

نه على الرغم من أن تغييرات البيئة للأغراض العسكرية قد تنجم أتدعي الانتباه هو ا يسو ممّ

 الدمار  الشامل أسلحة أوولاها  استخدام وسائل الحرب التقليدية أ: عن نوعين مختلفين من الظواهر 

 ستحداثا اللجوء إلى الأسلحة النووية للتسبب في أو مبيدات الأعشاب و الغطاءات النباتية ، آاستخدام

 التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية أو تغيير استخدامالزلازل أو الأمواج البحرية العنيفة ، وثانيها 

   .826ص ] 96 [النظام البيئي

  

ضا من وسائل ريرات البيئة الناشئة بشكل غير مباشر أو عيإلا أن هذه الإتفاقية لا تشمل تغ

  .72ص ] 45[ ل الحرب التقليدية أو أسلحة الدمار الشام

  

سبتمبر عام /ول ل في أيانعقدلأطراف هذه الإتفاقية ا المؤتمر الثاني أنو تجدر الإشارة إلى 

 حيث أعاد هذا المؤتمر تأييده للمادة الثانية من الإتفاقية و للتعريف الوارد فيها  ؛ بجنيف1992

على أنه مصحوب بالتفاهمات الذي وافقت الدول الأطرف في الإتفاقية " تقنيات تغيير البيئة"بمصطلح 

  .المتصلة بالمادتين الأولى و الثانية

  

 عسكرية أو لأية أغراض ضارأن استخدام مبيدات الأعشاب لأغعلى حيث أآد المؤتمر 

عدائية أخرى آتقنية من تقنيات التغيير في البيئة حسب مدلول  المادة الثانية هو وسيلة من وسائل 

ل استخدام مبيدات الأعشاب خ و هذا إذا ما أ،61ص ] 41[ لىرها المادة الأوحظالحرب التي ت

 مسببا بذلك آثارا واسعة الانتشار أو طويلة الأمد أو شديدة  ؛بالتوازن الإيكولوجي في أي منطقة

  .الأذى بأي دولة طرف أخرى  الضرر أو آوسيلة من وسائل إلحاق الدمار أو

    

  تفاقية بيئة بموجب الإات المحظورة على العتداءالإ تحديد . 2.2.2.2
  :  التالية القيام بالعمليات 1976لعام " ENMOD"تحظر اتفاقية 

 التغييرات في البيئة التي يتسبب فيها تلاعب بشري متعمد بالعمليات الطبيعية، و ليس الأعمال -أ      

  .التقليدية للحرب التي تتسبب في آثار سلبية على البيئة

  ، الحيوان ثر على ديناميكية و تشكيل هيكل الأرض ، بما في ذلك النباتالتغييرات التي تؤ -ب      

 إذ يحظر مثلا التسبب في ظواهر مثل  ؛، الغلاف الجوي والفضاء الخارجي ، المحيط المائي اليابسة
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وية و تغييرات في ـجـالزلازل ، تغيير التوازن بين الكائنات الحية في منطقة ما ، تغيير الظواهر ال

  .البيئةلتغيير لأوزون عن طريق استخدام وسائل عدائية طبقة ا

 تغييرات آوسيلة للتدمير أو الضرر أو الإصابة ضد - عادة – الوسائل التي تسبب استخدام -جـ      

دولة أخرى ، آما يحظر على أي دولة مساعدة دول أخرى أو تشجيعها أو حثها على القيام بتلك 

  .الأنشطة

ستخدام العدائي عندما لإربية التي تتم خلال الصراعات المسلحة ، علاوة على االعمليات الح -د      

 ؛ و شديدة    ستخدامات العدائية ذات آثار واسعة ، طويلة الأمدلإذلك لأن ا ؛ لا تستعمل أسلحة أخرى

قد تشمل منطقة تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة ، و تبقى لفترة أشهر أو ما يقرب من 

في ضرر للحياة البشرية و الموارد الطبيعية و تسبب ، آما أن هذه الاستخدامات العدائية تموسم 

  .886ص ] 44 [الاقتصادية

  

و  قد حظرت اللجوء إلى الأساليب" ENMOD"، نجد أن اتفاقية   على ما سبقو بناء

وث ظواهر مثل  مما قد يؤدي إلى حد ؛العمليات التي تنصب على التدخل المتعمد في عمليات الطبيعة

  .   مطار و إبادة النباتات أو الأشجار أو الهزات الأرضيةالأعاصير و سقوط الأ

  

تفاقية موجودة لكانت وسائل و أساليب تغيير البيئة جائزة إذا آانت لإفلو لم تكن هذه ا

  .الضرورات العسكرية تقتضيها

  

اف إلى تلك القواعد القانونية تفاقية بمثابة لبنة أساسية و خطوة جوهرية تضلإ فهذه ا، و عليه

  . التي تساهم في تعزيز الحماية للبيئة الطبيعية

  

، يجدر بنا أن ننبه إلى أن أسلحة الدمار الشامل لا تقتصر فقط على ما  و في ختام هذا الفصل

 ذآرناه أي الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، الأسلحة النووية و تقنيات تغيير البيئة لأغراض

  .سكرية أو لأية أغراض عدائية أخرىع

  

و آذا مختلف ...ترونية،وينبل يمكن أن نضيف إلى هذه القائمة الأسلحة الراديولوجية و ال

 ،ت الحيةجد ضارة بالكائنااً ترونية أن يلحق آثارنيو فمن شأن استعمال الأسلحة ال؛الأسلحة الجديدة 

ال الأسلحة الراديولوجية يِؤدي إلى نشر مواد  آما أن استعمفضلا عن تلويث المياه و التربة ،

راديولوجية على الهدف المحدد فقط دون أن يؤدي إلى وهج أو موجة ضغط ، إلا أننا لم ندرجهما في 
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 و مرد هذا راجع ؛ر إنتاج أو حيازة أو استخدام أي سلاح منهما حظدراستنا لعدم  وجود أي اتفاقية تُ

  .ألة تعريفهما و إجراءات التحقيق الخاصة بهما في مسالفقهاءلاختلاف وجهات نظر 

  

 يقتصر فقط على آثارهما الإيكولوجية دون أن شأن تناولنا لهذين النوعين أن إذ آان من

  .لم نرده في هذه الدراسة  و هذا ماالجوانب القانونية المهمة الأخرى؛نتناول 

  

ت تتسبب في أضرار أو آلام لا  فلا يمكن استخدامها إذا آانخص الأسلحة الجديدة ؛أما فيما ي

 أو متطلبات  ةـيـانـبادئ الإنسـامة مـطائل منها ، أو تتسبب في آثار عشوائية ، أو أنها تخرق بصفة ع

 من البروتوآول 36 مما يعزز نص المادة م المنصوص عليها في شرط مارتينز ؛الضمير العا

 التي وضعت على عاتق ؛ 1949ة عام  الملحق باتفاقيات جنيف المعقود1977الإضافي الأول لعام 

الدول التزاما  بملاءمة الأسلحة الجديدة التي تدخلها في قواتها العسكرية مع قواعد القانون الدولي 

  .الإنساني بما فيها قواعد حماية البيئة الطبيعية

  

دنا عدم إدراج مسألة الأسلحة الجديدة في مطلب منفرد ضمن هذا الفصل لكون و لقد تعم

 هذه الأسلحة يبقى خاضعا للإجراءات الداخلية للدول ، و لعدم وجود أي قاعدة قانونية ملزمة مشكل

  .للدول بالكشف عن أي شيء يتعلق بهذه الأسلحة الجديدة التي قد تكون محل دراسة أو إنتاج

  

نا  فلاحظ انطلاقا من الأسلحة الكيميائية؛اها وأما فيما يخص أسلحة الدمار الشامل التي تناولن

 وضع هذا المفهوم لا يزال التزام مما يعني أن ماع على تعريف محدد لهذه الأسلحة ؛أنه لم يتم الإج

واقعا على عاتق المختصين في القانون الدولي الإنساني آضرورة حتمية بغرض تحديد إطار و 

 ؛ي الإنسانيمضمون هذا النوع من الأسلحة الذي لا يتفق استخدامه حاليا مع مقتضيات القانون الدول

و لأن طبيعته الوحشية تجعل من استخدام السلاح الكيميائي سلاحا فتاآا يؤدي إلى أضرار إيكولوجية 

    . واسعة النطاق

  

 دولية قد أبرمت بهدف حظر استخدام تفاقياتإ و قد رأينا أن هناك عدة صكوك و  هذا

، و على  1925 من بروتوآول جنيفالأسلحة الكيميائية ، إلا أننا اقتصرنا في دراستنا هذه على آل

لأسلحة لحماية بعض قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أآدت على ضرورة حظر هذه ا

 حدد تبر بمثابة برنامج عمل إستراتيجي الذي أع1989 باريس  إعلان  و علىالإنسان من آثارها ،

 استحداث أو إنتاج  استخدام أوظرت أي التي ح؛  1993 معالم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام
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 آما بلورت لأول  ،تفاظ بها أو نقلها بأي صورة آانتأو حيازة للأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاح

 دولية ، آما عززت المعايير الدولية الخاصة إتفاقيةمرة أشمل نظام للتحقق تم وضعه لحد الآن في 

  .عات المسلحةبحماية البيئة الطبيعية في فترة النزا

  

تمل على مواد  فقد رأينا أنها تشأو البكتريولوجية ؛أما فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية 

 فإذا ما صوبت هذه الأسلحة نحو  معدية ، و غير تحمل أمراضا خطيرة معديةجرثومية و تكسينات

مستهدفة بأمراض اد إصابته أصابت الكائنات الحية الواقعة في محيط دائرة المنطقة المرالهدف ال

  .خطيرة أو الموت

  

 و ذات آثار لا يمكن التنبؤ بها؛ و هي بطبيعتها واسعة الانتشار، طويلة الأمد و عشوائية الأثر

انتشار أو  تحدثة ـالكائنات الحية بأمراض مسو مرد هذا راجع إلى أن استخدامها قد يؤدي إلى إصابة 

  .أمراض قديمة بين الكائنات الحية

  

رار اآتفينا على غعدة مواثيق دولية استعمال هذا النوع من الأسلحة إلا أننا و قد حرمت 

  عرض بعض  ، بالإضافة إلى1925دراستنا للأسلحة الكيميائية بالتعرض إلى بروتوآول جنيف 

 اتفاقية حظر الأسلحة  لنصل إلىبحظر الأسلحة البكتريولوجية ،قرارات المنظمات الدولية المتعلقة 

 التي حظرت أي تطوير أو إنتاج أو تخزين لهذا النوع من الأسلحة ، آما 1972ية لعام البكتريولوج

  .من لجميع أسلحتها البيولوجية  الدول الأطراف ضرورة التدمير الآفرضت على

  

 إلا أنها لم تنص على أي إجراء خاص بالرصد و عمليات و رغم أهمية هذه الاتفاقية ؛

 و لم تنص على أية عقوبات ضد الدول المنتهكة  ،البيولوجيةالتفتيش بداخل أو خارج المواقع 

  .لأحكامها

  

 فقد رأينا أنها ذات خصائص فريدة من نوعها مما تجعل منه من  ؛أما عن الأسلحة النووية

لوجية مباشرة و  و التي ينجم عن استخدامها أضرار إيكو أفتك الأسلحة المعروفة لحد الآن ؛أخطر و

  .دد البيئة الطبيعية بالفناء و الزوال المحتمين تهأخرى غير مباشرة 

  

و بعد استعراضنا للآراء المتضاربة حول مدى حظر استخدام الأسلحة النووية إستخلصنا أنّ 

  .استخدام السلاح النووي ليس من مسوّغات الدفاع الشرعي الدولي
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ة أو ـوويـ خاصة بحظر أو الحد من استخدام الأسلحة الن معاهداتعدة و رغم تعرضنا لهذا

 تحظر استخدام الأسلحة النووية بصفة قطعية نا لم نجد ضمنها أية معاهدةالتجارب النووية إلا أن

  .شاملة و ملزمة لكل الدول

  

لكن بعد وصولنا إلى مسألة حظر تغيير البيئة للأغراض العسكرية توقفنا عند اتفاقية 

"ENMOD"التي حددت مختلف الاعتداءات المحظورة على البيئة ، و بذلك ساهمت 1976  لعام 

  .في تعزيز الحماية الإيكولوجية
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  خــاتمــة
  
  
  
  

إن وجود آل من القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي البيئي يساهم في تعزيز الحماية          

آثارها التي تلحق ن الأسلحة المتفجرة التي حددنا مفهومها و عرضنا نه وانطلاقا مأالإيكولوجية آما 

 الذي اقتصر على حظر استعمال 1868سبورغ لعامبالنظام البيئي ، توقفنا عند إعلان سان بيتر

 و الذي قررت أحكامه أن حق المتحاربين في اختيار التي يقل وزنها عن أربعمائة غرام ؛القذائف 

 لنستخلص أن الأحكام الواردة في هذا الإعلان يعتبر حقا لا تقيده قيود ؛لحرب لا طرق و وسائل ا

  .تحمي البيئة الطبيعية بشكل غير مباشر

  

 لأن هذا الأخير المسمومة من دون أن نحدد مفهومها ؛آما تعرضنا أيضا إلى الأسلحة 

حات شاسعة من  و قد رأينا أن استخدام هذه الأسلحة من شأنه أن يلوث الهواء و يحول مسا،واضح

ا أن مختلف القواعد  آما رأينة إلى أراضي غير صالحة للاستعمال ،الأراضي الصالحة للزراع

ي المتعلقة بحظر استخدام السم و الأسلحة المسمومة تساهم على نحو عرضي ف و العرفية  تفاقيةالإ

معاناة غير الضرورية  رغم آون هذه القواعد وضعت أساسا لتجنب ال؛توفير الحماية للبيئة الطبيعية 

  ...،1874  إلى غاية إعلان بروآسل  1907- 1899للمتحاربين انطلاقا من اتفاقيات لاهاي 

  

 من الألغام البحرية التي - هنا- و آان منطلقا ، تناولنا مسألة الألغام ؛و بالإضافة إلى ذلك

تال لتشمل بيئات دول الق يلحق أضرارا إيكولوجية تتجاوز ميادين أنتأآدنا أن من شأن استخدامها 

التي تجسدت ) الثامنة( و من خلال تعرضنا لاتفاقية وضع الألغام تحت سطح الماء أخرى متاخمة ،

 حيث وضعت على عاتق   تبين لنا أنها بلورت إجراء غير مسبوق ؛1907في مؤتمر لاهاي لعام 

  .لغام البحريةالمتحاربين واجب اتخاذ الإحتياطات اللازمة  في حالة استخدام هذه الأ

  

صريحة بهدف حماية السفن  هذه الاتفاقية حظرت زرع الألغام البحرية بصفة بأنمع التذآير 

عرج فيما ة غير مباشرة، لنالطبيعية بطريق  و بالتالي ساهمت في تعزيز الحماية للبيئةمن خطرها ؛
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 لا يمكن التحكم  آثارإلى شأن زرعها أن يؤدي بعد إلى الألغام و الأفخاخ الأرضية التي لا حظنا أن

الفائدة العسكرية المحدودة لهذه الأسلحة هي شيء قليل مقارنة بالنتائج  خصوصا بعد أن بدا  أنبها 

  . الخطيرة التي تلحقها بالإنسان و بالبيئة الطبيعية

  

 انتباهنا هذه الألغام و الأفخاخ الأرضية لفتت استخدام و من خلال تناولنا لموضوع حظر 

تلوث الناجم  عن ل التي تعتبر من أهم التدابير الضرورية لإنهاء مشكل ا1997 أوتاوا لعام اتفاقية

 .ة نيـ ذلك لأنها تهدف أساسا إلى إلغاء الألغام المضادة للأفراد من الترسانات الوطالألغام البرية ؛

  .لبيئة الطبيعية تساهم بشكل قاطع و مباشر و ملموس في حماية االاتفاقيةلنستنتج فيما بعد أن هذه 

  

 تطرقنا إلى المجال القانوني الدولي و الإيكولوجي الخاص باستخدام  ،من ناحية أخرى و         

 بحيث أن على استعراض أضرارها الإيكولوجية ؛الأسلحة الحارقة من خلال تحديد مفهومها، علاوة 

 ر القرىـ تدميرق الغابات ، يؤدي إلى قتل آل الكائنات الحية ، حاستخدام هذا النوع من الأسلحة

 و من خلال تعرضنا للمواثيق و الصكوك الدولية استوقفنا البروتوآول الثالث الملحق باتفاقية...،

  .لذي احتوى على قواعد ذات صلة متينة بمسألة حماية البيئة ا1980

  

 قد ينجم عن إغفال ذآرو عند تعرضنا للأسلحة المحظورة وفقا لطبيعتها لتغطية أي نقص 

  لا مبرر لها تمثلاً لا حظنا أن قاعدة حظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات و آلامأسلحة أخرى

  .بعد تحديدنا لماهية هذه الأسلحة و هذا الفكرة الأساسية لحظر عدة أسلحة ؛

  

ستنبطنا أن أحكام المواثيق الدولية التي حظرت استخدام هذه الأسلحة تمحورت على آما ا

 لنصل في  الحربية ؛تاليم و الأضرار التي لا تقتضيها الإدارة المشروعة للعملا الآأساس تجنب آل

الأخير إلى نتيجة حتمية مفادها ضرورة تجسيد هذه القاعدة حتى تسري في مجال البيئة على أساس 

 لكونها تغطي النقص الموجود في القواعد لقة لا يجوز الامتناع عن تطبيقها ؛أنها قاعدة آمرة و مط

ر أساليب و وسائل القتال التي تلحق بالبيئة أضرارا جسيمة من دون أن تحوي على حظر تي تحظال

  .محدد لسلاح معين

  

 و لاحظنا أن آثارها لا يمكن  حددنا مفهومها ، تطرقنا للأسلحة العشوائية الأثر؛و عند

 من شأن  لنستخلص أنحالة توجيهها إلى هدف عسكري محدد ؛حصرها على نحو محدد بسبب است

استخدامها أن يصيب الأهداف العسكرية و الأشخاص المدنيين و الأعيان المدنية دون تميز إما وفقا 
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، و  ةـ، و إما وفقا لنية مستعمليها دون ميزتها العسكري لطبيعة هذه الأسلحة و ميزتها العسكرية فقط

  .الأثرهكذا توصلنا إلى التأآيد على أهمية حظر استخدام الأسلحة العشوائية 

  

 يطبق على الأسلحة  تطرقنا إلى مبدأ هام و جوهري طبق  و لا يزال ،و بالإضافة إلى ذلك

 و هو مبدأ مارتينز الذي خلصنا في الأخير إلى أنه امها بما في ذلك الأسلحة الجديدة ؛ استخدالمحظور

سريعة ؛ تحت ظل  ال للتطور الحاصل في التكنولوجياتهيوفر الحماية للبيئة الطبيعية من خلال مواجه

 و نسانية و ما يمليه الضمير العام ؛ و مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف و المبادئ الإسلطان

هذا عندما يحد هذا المبدأ من الانتهاآات التي قد تتعرض لها البيئة الطبيعة في حالات المنازعات 

  .المسلحة

  

 35/3لبيئة من خلال تعرضنا لنص المادتين  آما عرجنا إلى معيار الضرر الجسيم اللاحق با

 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 55و 

 لكونه يخرج الأضرار ، حيث رأينا أنه معيار متشدد ؛1976 لعام "ENMOD" اتفاقية، و 1949

يدة الأثر من دائرة ر أو طويلة الأمد أو شدالتي تلحق بالبيئة الطبيعية و لا تكون واسعة الإنتشا

ي و متطور ـر، نسبـ معيار متغياقتراح لنصل في النهاية إلى حتمية ة ؛ة الإيكولوجييمالأضرار الجس

  .تبعا للمستجدات التي طرأت على المجتمع الدولي

  

 ؛ أما فيما يخص أسس الحظر الدولي الإيكولوجي المتعلق باستخدام أسلحة الدمار الشامل

 آما لاحظنا هنا أن المادة الثانية من اتفاقية حظر من الأسلحة الكيميائية ؛ حيث قدمنا مفهومهافانطلقنا 

و من خلال تعرضنا .ن المألوف عندما عرفت هذه الأسلحة خرجت ع1993الأسلحة الكيميائية لعام 

غير قابلة للإلغاء و تطال مد ،ا طويلة الألآثار استعمالها على البيئة الطبيعية تبين لنا أنها تنتج آثار

 و بخاصة بروتوآول جنيف  ؛النظام البيئي، آما تطرقنا إلى مسألة الرقابة الدولية على هذه الأسلحة

  . القانونيةصتسم ببعض النقائ الذي إ1925لعام 

  

ت من خلال المبادئ المنبثقة  التي ساهم1993ذا بعكس اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام و ه

 لاسيما مبدأ الإنسانية و بشكل عرضي في تعزيز المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة عنها ؛

  . بالإضافة إلى أنها أنشأت أشمل نظام للتحقق وضع حتى الآنالطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ،
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ة و ادة الجرثوميـ قدمنا مفهومها القائم على عنصري الم فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية ؛و

روط الأذى في الأسلحة  علاوة على الشروط الواجب توافرها في الجراثيم لاآتمال شآسين ،مادة التو

 لنستخلص مدى خبث ها الإيكولوجية ؛را، أضر  بالإضافة إلى خصائص هذه الأسلحةالبيولوجية ،

م الأمراض  على أساس تضمنها لاستخداسلحة مقارنة بجل الأسلحة الأخرى ؛طبيعة هذا النوع من الأ

  .  نشرها أن يفتك بالبيئة الطبيعية ، و التي من شأنو السموم الطبيعية

  

آما عرجنا إلى موضوع الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة البيولوجية متطرقين إلى بعض 

، و لاحظنا خاصة على اتفاقية  ر استخدام هذه الأسلحةحظك أو الاتفاقيات الدولية التي تالصكو

  . العيوب و النواقص القانونيةبعض 1972 وجية لعامالأسلحة البيول

  

، خصائصها المدمرة على نحو متقطع النظير، آما   مفهومهاا فقدمن ؛أما عن الأسلحة النووية

ثار المستقبلية غير  و آذا الآ ،ة عن استعمال هذه الأسلحةلنا مسألة الآثار المباشرة الناجمتناو

 نستخلص أن من شأن استخدامها لأنظمة الداعمة للحياة ؛ لعلى ا سواء على الطقس أو المباشرة لها ؛

  .مدى القريب و البعيدالأن يضر بالبيئة على 

  

إلا أننا رأينا أن مسألة مشروعية استخدام الأسلحة النووية قد طرحت إشكالية آبيرة في 

  لاتفاقيات و ا، و من خلال استعراضنا لبعض المعاهدات القانون الدولي مابين مؤيد و معارض

 ؛ حيث أنها حظرت استخدام 1967 لعام و معاهدة تلاتيلولكتناالدولية المتعلقة بهذه الأسلحة استوقف

   .آانت ملزمة فقط إزاء دول أمريكا اللاتينيةصريحة ، إلا أنها  بصفةالأسلحة النووية 

  

 هذه  لا لم نجد ، إلا أننا1968 معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام عندآما استوقفنا 

حة و قطعية ـريـة تحظر استخدام الأسلحة النووية بصفة صـ الدوليياتـالاتفاق و لا غيرها من المعاهدة

  .و شاملة

  

آما تعرضنا إلى دراسة تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية  

  : يام بالتالي سبق ذآره خلصنا إلى أنه لا بد من الق و هكذا و من خلال ما.أخرى

  

لا بد من تطوير القانون الدولي الإنساني باعتماد بروتوآول جديد خاص يضاف إلى  -1       

 يأخذ بعين الاعتبار تحديد المعيار الذي يعتبر فيه الضرر البيئي  ؛1949اتفاقيات جنيف المعقودة في 
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ين  ، و يتم فيه تقنة الإيكولوجيةمحظورا طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني على اعتبارات الحماي

 ، ، مع ضرورة التحديد من خلاله للأسلحة التي تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة حماية البيئة و تحديثها

و يضع آلية دولية و يحدد الأعمال التي تعتبر جسيمة و ينص على منعها، و يحدد جزاءات لها 

              .ي آل حدث يتعلق بالمساس بالبيئةالحقائق و تقص لجنة دولية لإثبات  وذلك بتشكيلللرقابة الفعالة ؛

2    
 لا بد من إدراج موضوع حماية البيئة الطبيعية بصفة صريحة و مباشرة ضمن المبادئ - 2       

  .ينةالأساسية و مضمون قواعد اتفاقيات نزع السلاح التي تحظر استخدام و سائل قتال مع

  

 لا بد على المختصين في القانون الدولي الإنساني من تحديد مفهوم الأسلحة الكيميائية الذي -3      

 نظرا للخواص السامة للأسلحة الكيميائية بغرض  مع مفهوم الأسلحة السامة ؛-أحيانا– قد يتداخل

  . نون الدولي الإنسانيمعرفة شكل و مضمون هذه الأسلحة التي لا يتفق استخدامها مع متطلبات القا

  

نضمام  ؛ ينبغي تشجيع الدول على الإ1993 نظرا لأهمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام -4      

، إلا أنه لا بد من اعتماد  إليها، آما يتوجب على الدول الأطراف التزامهم بالمبادئ الواردة فيها

يحظر استعمال المواد المبيدة للأعشاب  بحيث  ؛بروتوآول جديد إضافي يلحق إلى هذه الاتفاقية

  .آوسيلة قتالية بصفة صريحة

  

يتوجب  ؛ 1972 نظرا للنواقص القانونية التي اعترت اتفاقية الأسلحة البكتريولوجية لعام -5      

، بحيث يتضمن بنودا شرطية تتعلق بالتحقق و الرصد و  إبرام أو اعتماد بروتوآول جديد مضاف لها

، و آذا عقوبات صارمة ضد الدول المنتهكة   داخل أو خارج المواقع البيولوجيةعمليات التفتيش

 و هذا طبعا لتجنب أي احتمال للأضرار الإيكولوجية  ؛1972لاتفاقية الأسلحة البكتريولوجية لعام 

  .الناجمة عن استخدام الأسلحة البكتريولوجية أو البيولوجية

  

 تخزين أواج ـداث أو إنتـخدام أو استحـديد باستـستخدام أو الته تحظر ا لا بد من إبرام معاهدة-6      

 و هذا آله من  ؛ناءـكل الدول بدون استثـ، و تكون ملزمة ل الأسلحة النووية بصفة صريحة و قطعية

  .أجل حماية الإنسان و بيئته الطبيعية

  

ا و فـها آنـيـتطرق إللف الأسلحة المـ مختدامـثار الإيكولوجية الناجمة عن استخالآ إن -7      

  البيئة الطبيعية بالفناء المحتم بحيث تهدد ؛بالخصوص في فترة النزاعات المسلحة تكون فادحة جدا
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 مما يعني أن استخدام هذه الأسلحة يعتبر جريمة دولية بل ك الإنسان و بقية الكائنات الحية ؛بما في ذل

 و هنا تثور حة ؛ـلـبعض الدول بفعل هذه الأس قبل جريمة إبادة نظرا للإضرار بالبيئة الممارس من

من النظام  19 و للمادة مبادئ القانون الدولي الإنساني ،مسؤولية دولية إزاء هؤلاء المنتهكين ل

  .الأساسي لمحكمة العدل الدولية

  

 البيئي و  الدولي، لابد من احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و القانون  و على العموم

، آما لا بد من جعل هذه القواعد  المسؤولية في القانون الدولي العام المعنية بحماية البيئةقواعد 

، و ذلك من خلال  ، و على الخصوص ما بين القادة و الأفراد العسكريين معلومة على نطاق واسع

  .المطبوعات و النشرات المختلفة

  

الأثرية و ناطق ـبيعية و المـطحميات المـآما يتوجب على الدول أن تمتنع عن استغلال ال

   .عة بحماية خاصة في تحقيق أغراض عسكريةغيرها من المناطق المتمت
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